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   الرحمن الرحيمبسم االله
  

 جزيل العطايا ، وباطنة كثير الإحسان الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة، الحمد الله         
 وأشهد أن لا إله إلا االله ،وقابل التوب الرحيم الوهاب،غافر الذنب،مترل الرحمات،والهبات 

حمة للعالمين وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث ر
  .بشيراً ونذيراً صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليماً كثيراً أما بعد 

 الشريعة وأعطاه من العلم بأحكام ،  في الدينهفإن الحق جل وعلا إذا أراد بعبده خيراً فقه
 في هاً يفقهمن يرد االله به خير"  ولذلك قال صلى االله عليه وسلم الفرعية مالم يعط غيره ،

 ثم ي وإنما ينال بتوفيق االله أولاً ،  غير أن هذا الفقه لاينال بالتمني ولا بالتحل)١( "الدين 
 الركب عند العلماء قبل نيببذل العبد وسعه في تحصيل الفقه بدين االله جل وعلا وذلك بث

فقهية سائل الوالتأمل والتدقيق في كلام العلماء من خلال كتبهم في الم  ثم بالنظركل شيء ،
 كلما ازداد معرفة وعلماً بالمتشابه منها  نظر الفقيه في المسائل الفقهية ، وكلما زاد،

والمختلف ولذلك وجدنا العلماء المحققين من المتقدمين والمتأخرين يصدرون أحكاماً مختلفةً في 
ى على كثير من مل والمدقق أا متماثلة فيبينون فروقاً قد تخفطكمسائل قد يظهر لغير المتأ

  .الناس فلا يتفطن لها إلا العلماء الربانيون 
 وعلى وجه التحديد بيع ،لأجل ما سبق وتقدم ولأهمية البيوع المنهي عنها بشكل خاص

( النسيئة والعينة ومسألتي التسعير والاحتكار أحببت الكتابة في هذا البحث الذي سميته 

                           
لاتزال طائفة : الاعتصام بالكتاب و السنة ، باب : ،كتاب ) ١٢٩٩(، ص ) ٧٣١٢: (  أخرجه البخاري برقم  )١(

  .من أمتي ظاهرين على الحق ،  وهم اهل العلم 
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 متأخري الحنابلة في بيع النسيئة والعينة والتسعير الفروق الفقهية في البيوع المنهي عنها عند
  .) والاحتكار

  :أهمية الموضوع

 الناس بل لا  ولا يستغني عنها لا أقول كثير منلمعاملات المالية هي عصب الحياة ،أن ا: أولاً 
  . فهي من الأمور المهمة جداً في حيام ومعيشتهميستغني عنها الناس ،

 فبقدر ما يتمكن ترتب عليها صواب المفتي من خطئه ، الفقهية يأن معرفة الفروق: ثانياً 
  .المفتي أو العالم من معرفة الفروق الفقهية بقدر ما يكون صائباً في فتواه 

 كما أن فيها علم بدارسة مثل هذا الفن العظيم ،تنمية الملكة الفقهية لدى طالب ال: ثالثاً 
  .تنمية للذكاء والفطنة والمواهب العقلية 

 أو حتى اختلاف حكم حياناً بالنسبة للمسائل الفقهية ،إدراك سبب اختلاف الفقهاء أ: رابعاً
  .الفقيه الواحد في المسائل المتشاة في الظاهر 

  .وهناك أمور أخرى تدل على أهمية هذا الموضوع إلا إنني اكتفيت بما رأيت أنه الأهم منها 

  :أسباب اختيار الموضوع

 والذي درسته في  في الحلقات في  محافظة الأحساء ،الفقهي الذي درستهأن المذهب : أولاً 
 وهذا البحث يعينني على فهم  هو المذهب الحنبلي ، الإسلاميةجامعة الإمام محمد بن سعود

  .أعمق لهذا المذهب 
أن هذا الموضوع يتناسب مع التخصص الذي تخصصت فيه بالمعهد العالي للقضاء وهو : ثانياً 

  .قارن وهذا البحث يتناول المذهب الحنبلي بشكل خاص وبقية المذاهب بشكل عام الفقه الم
 ناهيك  قد تخفى على كثير من طلبة العلم ،- الفروق الفقيهة- المواضيعأن مثل هذه: ثالثاً 

  .عن غير طلبة العلم فهم أولى وأحرى 
  .د متأخري الحنابلة بحسب اطلاعي ومعرفتي لم أجد من كتب في الفروق الفقهية عن: رابعاً 

  :ويحسن بي في هذه المقدمة أن أنبه إلى أربعة أمور 
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 بالمتأخرين من الحنابلة هم علماء اية القرن التاسع أي من عام المقصودأن : الأمر الأول 
هـ  وعلى رأسهم إمام المذهب في زمانه العلامة أبو الحسن علاء الدين على بن ٨٨٥

  .)٢(خرالآإلى )١( سليمان المرداوي
  :أن طول اسم الموضوع قد فرضه الواقع علي وذلك من جهتين : الأمر الثاني 

يني وبين مشترك ب) الفروق الفقهية في البيوع المنهي عنها ( الجهة الأولى أن هذا الموضوع /أ
نا سوياً في البيوع المنهي  فاقتضى الأمر التمييز بين بحثي وبحثه لأنتوفيق اليعقوب ،/ زميلي 

بيع النسيئة ( فاضطررت أن أعين البيوع المنهي عنها التي قمت بدراستها فكتبت  ،عنها
  .)والعينة والتسعير والاحتكار 

ه ، وعن الوجهة أن عنوان البحث لا بد أن يفصح إجمالاً عما بداخل: الجهة الثانية / ب 
متأخري "مع " قهيةالفروق الف"  فكان لزاماً علي أن أضع في العنوان عبارتيالتي يسير إليها ،

  " .الحنابلة 
 التي اختل فيها شرطٌ من المراد به هنا هو عبارة عن العينةأن بيع النسيئة / الأمر الثالث 

 هنا إنما وقد فعلت ذلك مشياً على طريقة بعض فقهاء الحنابلة فالفروق التي بحثتها شروطها ،
  . ولا تتعلق ببيع الأجل هي في بيع العينة فقط ،

 تسعة عشرعدد المسائل أو الفروق التي وجدا في العينة والتسعير والاحتكار : رابع الأمر ال
  .فرقاً

  

                           
، علاء الدين ، أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي الحنبلي،  هو الفقيه ، المحدث  ، الأصولي )١(

شيخ مذهب الحنابلة وإمامه في زمانه ، ومصححه ومحققه ، سلفي العقيدة ، من أشهر مؤلفاته ،الإنصاف في 
 هـ ، ٨٨٥ سنة معرفه الراجح من الخلاف ، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، والتحرير ، وغيرها ، توفي

، والأعلام ) ٣٤٢-٧/٣٤٠(، وشذرات الذهب لابن العماد ) ٢٢٧-٥/٢٢٥(الضوء اللامع للسخاوي: انظر 
  )٢/٧٣٩(، والسحب الوابلة ) ٤/٢٩٢(للزركلي 

  )١/٤٧٢(بكر أبو زيد . المدخل المفصل د)٢(
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   :وهي على ثلاثة أقسام :الدراسات السابقة 
دراسات سابقة في الفروق الفقهية مستخرجة من جميع أبواب الفقه  : القسم الأول

  :اصة بخعند الحنابلة 

 )٦١٦ المتوفى عام (رحمه االله تعالى )١(الفروق للسامري -١

ذكر كل فروقه وزاد عليها فاكتفيت بالكلام على  )٢(ولم أتطرق لفروفه ،لأن الزريراني
 في معرض حديثه عن -قال محقق كتاب إيضاح الدلائل للزريراني فروق الزريراني ،

ثناء العلماء على أصل هذا الكتاب ، وهو فروق  ( –مترلة الكتاب بين كتب الفروق 
بأنه من أحسن كتب الفروق ، وأكثرها :  ووصفه –كونه أسبق وأشهر  ل–السامري 

، وهذا الثناء ينجر تبعا على هذا مسائل ، وأدقها مآخذ ، وأعمها نفعا وفائدة 
 سوى الاختصار في –الكتاب لكونه لم يخل بشيء مما ذكره السامري من الفروق 

ن قيمة الكتاب وفوائد واستدراكات زادت م بل زاد عليه فروقا ،–الألفاظ 
   )٣() العلمية

 :)٧١٤ المتوفى عام( إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزريراني  -٢
 فرقاً في جميع أبواب الفقه ، وما ذكره ٨٠٠وهو كتاب كبير ذكر فيه فروقا تربو على 

 ، وقد قرأت هذه الفروق جميعاً ولم ١٩٠ إلى الفرق ١٣٣في كتاب البيع من الفرق 
  . فروقاً في البيوع المنهي عنها مطلقاً – رحمه االله –لزريراني يذكر فيها ا

                           
، الملقب بنصير الدين ، ويعرف بابن  وهو الفقيه الفرضي ، محمد بن عبد االله بن الحسين السامري ، أبوعبداالله )١(

  .هـ ٦١٦المستوعب ، والفروق والبستان في الفرائض ، توفي سنة : نة ، فقيه حنبلي متقن ، من مؤلفاته سنيدِ
  ) .٦/٢٣١ (يوالأعلام للزركل) ٧١-٥/٧٠(، شذرات الذهب ) ٢/١٢١(الذيل على طبقات الحنابلة : انظر 

 أبي بكر بن إسماعيل الزريراني ، البغدادي ، شرف الدين ، فقيه حنبلي ، ن بن محمد بهو عبد الرحيم بن عبد االله )٢(
سلفي العقيدة ، سمع الحديث واشتغل به ، اختصر طبقات الأصحاب ، والمطلع ، وله ايضاً إيضاح الدلائل في 

  .هـ ٧٤١الفرق بين المسائل ، توفي سنة
  ) ٥/٧٦(، المنهج الأحمد )٦/١٣١(لذهب ، شذرات ا) ٢/٤٣٥(ذيل طبقات الحنابلة :  انظر 

  ١١٤/ ١إيضاح الدلائل   )٣(
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القواعد والأصولُ الجامعةُ والفُروق والتقاسيم البدِيعةُ النافِعةُ للشيخ عبدالرحمن -٣

 . )هـ١٣٧٦المتوفى عام (  )١(بن ناصر السعدي
 والتقاسيم الفقهية،  وقد قسم كتابه إلى قسمين ، قسم القواعد الفقهية ، وقسم الفروق

وقد ذكر في قسم الفروق جملة من الفروق من أكثر أبواب الفقه غير مرتب لها ، 
فأحيانا يذكر فرقا في الصلاة ، ثم يعقبه فرقا في المعاملات مثلا وهكذا ، ويتميز كتابه 

الفروق الصحيحة ، وصورية : رحمه االله بتقسيمه للفروق إلى قسمين ، حقيقية وهي
 الفروق الضعيفة ، ومن ضمن ما ذكره فروقا متفرقة من كتاب المعاملات ، وقد :وهي

قرأت هذه الفروق وتتبعتها ولم أجد ما يتعلق بالبيوع المنهي عنها عند متأخري الحنابلة، 
  .ولاسيما بالتفصيل الذي تعرضت له في هذا البحث المتواضع

 
الطرق وأيسر الأسباب ، للشيخ إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب -٤

 ) .هـ١٣٧٦المتوفى عام ( ر السعدي عبدالرحمن بن ناص
وقد ألف كتابه بطريقة السؤال والجواب في غالب أبواب الفقه مبتدأ بالطهارة ، وخاتما 

 رحمه – بعض أبوابه فروقا بين الفروع الفقهية في ذلك الباب قال له بالإقرار ، وضمن
 ، والمعاني الألفاظ سهل ، المترع بديع تأليف فهذا : بعد أما(  :ته  في مقدم–االله تعالى 

 المحرر السؤال : بصورة رتبته، الأحكام مسائل مهمات على يحتوي ، الترتيب حسن
 تقرب، وتقسيمات ، وضوابط ، أصول : على يحتوي، النافع المفصل والجواب ، الجامع
 من أبوابا يتناول الأجوبة هذه من وكثير، والفوارق لنظائرا وتضم ، المسائل أشتات

                           
 عبد االله بن ناصر آل سعدي ،  هو العلامة الفقيه ، الأصولي ، المفسر ،الشيخ أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن)١(

سير القرآن ، حاشية على تيسير الكريم المنان في تف: بيلة بني تميم ، سلفي العقيدة ، له مؤلفات كثيرة منها من  ق
  .  هـ ١٣٧٦الفقة ، تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب ، توفي سنة 

) ٢/٤٢٢(، علماء نجد للبسام ) ١/٢٢١(روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للقاضي : انظر 
  )١٢٥(هـ صفحة١٣٧٦سنة) ١(عدد، مجلة الحج الحجازية 
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 ليحصل ؛ اشتباهها يكثر التي المسائل بين الفوارق أيضا وأذكر:ثم قال .... عديدة الفقه
   )١()الخ ....بينها التمييز

وقد تتبعت مسائل البيع وأنواع المعاملات فلم أجد فروقاً في البيوع المنهي عنها بحسب 
  .ما تعرضت له في هذا البحث

 
الفروق الفقهية عند بعض علماء الحنابلة ومما في   رسائل وكتب علمية كتبت: الثانيالقسم

  :وقفت عليه التالي 
  )جمع ودراسة( في العبادات والمعاملات٢الفروق الفقهية عند الحافظ ابن  رجب الحنبلي -١

إعداد  خطة بحث مقدمة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه تخصص الفقه وأصوله
 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الصويغ إشراف الدكتورمنى بنت عبدالرحمن الحمودي ة الطالب

 جامعة الملك سعود ،كلية التربية ، قسم الثقافة  هـ١٤٢٦/ ١٤٢٥الفصل الدراسي الثاني 
  .الإسلامية 

كل باب فيه خمسة فصول ، ولم تتكلم عن الفروق في ،وقد اشتملت الرسالة على بابين
الفروق الفقهية في المعاملات ، وفيه خمسة : الباب الثاني (  واحد فقط فيالبيع إلا في مبحث

الفروق : المبحث الأول : البيوع ، وفيه أربعة مباحث  الفروق الفقهية في : الفصل الأول :فصول 
  ).  الفقهية في مسائل البيع

ئل التي قد تحدث ابن رجب عن الفروق الفقهية في المعاملات لكنه لم يتعرض للمسا: قلت
  .تعرضت لها في البيوع المنهي عنها التي تخصني في هذا البحث على وجه التحديد

                           
   ٩ص  البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب إرشاد أولي: انظر   )١(
بي بركات السلامي ، البغدادي ، سين بن محمد بن أ الححمد بنجة ، زين الدين ، عبد الرحمن بن أ الحالإمامهو  )٢(

ذيل على ال: ها لفي العقيدة ، له مؤلفات كثيرة من س ،أصوليفقيه ،  الفرح الشهير بابن رجب الحنبلي ، أبو
  .طبقات الحنابلة ، القواعد الفقهية ، فضل علم السلف على الخلف ، وغيرها 

، السحب الوابلة ) ٦/٣٣٩(، شذرات الذهب) ٥٣٦( ظاف طبقات الح،) ٣/١٧٥(مر لابن حجر  الغءإنبا: انظر 
)٢/٤٧٤( 
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جمعا (  في المعاملات ١الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية -٢

 .وذكر فيها اثنين وتسعين فرقا ) وتوثيقا ودراسة 
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن :رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم الفقه ، إعداد 

 هـ، جامعة ١٤٢٩صالح الحسن ، العام الجامعي : الشريدة إشراف الأستاذ الدكتور 
  .الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية الشريعة بالرياض ، قسم الفقه 

وذكر الفروق في البيع والشروط فيه : ذكر في الفصل الأول ،  وقد قسم بحثه سبعة فصول
ثلاثين مبحثا ، وقد نظرت في هذه الفروق فلم أجد أا تعرضت للمسائل التي تحته أربعة و

  .تعرضت لها في البيوع المنهي عنها التي تخصني في هذا البحث
  

، يوسف الصالح :  ، جمع وترتيب ٢قيم الجوزيةالفروق لابن :كتاب  -٣
ه والكتاب ليس خاصا بالفروق الفقهية ، بل تناول الفروق عند ابن القيم بوج

عام، وهنا كذلك لم أجد أنه تعرض للمسائل التي تتعلق بالفروق الفقهية في 
 . البيوع المنهي عنها التي تخصني

  
  في ٣كتاب الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي كما يراها ابن قدامة المقدسي           -٤

                           
 ىتق  ،الإسلام ، الحنبلي ، شيخ بن تيمية ، الحراني  بن خضرعبدااللهحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن هو أ )١(

نقض كلام الشيعة :  جداً منها ة ، مجتهد ، سلفي العقيدة ، له مؤلفات كثيرأصولي فقيه ،  ، العباسأبوالدين ، 
  هـ٧٢٨والقدرية ، ومجموع الفتاوى والسياسة  الشرعية ،توفي سنة 

 )٦/٨(رات الذهبشذ ،) ٤/١٤٩٦( ظاف، تذكرة الح) ٣٧٨/ ٢ (ذيل طبقات الحنابلة: انظر
 ، فقيه ، الجوزية  قيم بن سعد الدمشقي ، الحنبلي ، المعروف بابنأيوب بكر بن أبيهو شمس الدين محمد بن  )٢(

 توفي سنة  ، سنن أبي داودوذيب السالكين ، كمدار: لفات كثيرة منها  له مؤ ، سلفي العقيدة ، ، مجتهدأصولي
 ).٦/٢٨٠(الإعلام للزركلي )٦/١٦٨(،شذرات الذهب ) ٢/٤٤٧(ذيل طبقات الحنابلة  : هـ انظر ٧٥١

 المقدسي الحنبلي ،  بن قدامةحمد موفق الدين ، أبو أحمد ، عبداالله بن أهو الشيخ الإمام العلامة  ، شيخ الإسلام ،  )٣(
ها ، توفي سنة  ، وغيرعالمغني ، والكافي ، والمقن:  مجتهد ، سلفي العقيدة ، له مؤلفات كثيرة منها  ،حنبلي ، فقيه

= 



-٨- 
 

  للدكتور عبداالله الغطميل ،طبع في مطابع الصفا         -كتابي الطهارة والصلاة    
  .هـ١٤١٣بمكة سنة 

  :رسائل الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية  في البيوع عند كل العلماء :القسم الثالث 
رسالة في الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في البيوع للباحث          : ومما وقفت عليه في ذلك      

 هـ ونال ا صاحبها درجة      ١٤١٨محمود بن أحمد إسماعيل ، ونوقشت هذه الرسالة عام          
  .ة من الجامعة الإسلامية كلية الشريعة  وذكر فيها ثلاثة وثمانين فرقا الدكتورا

   فرقا ٢٤الفروق في الربا والصرف : وقد قسم بحثه إلى سبعة فصول ، الفصل الأول 
  . فرقا ١٧الفروق في السلم : الثاني لوالفص

  . فرقا ١١الفروق في خيار الشرط : والفصل الثالث 
  . فرقا ١١خيار العيب الفروق في : الفصل الرابع 

  . فروق ٥الفروق في خيار الرؤية : الفصل الخامس 
  . فروق ٦الفروق في الاستثناء في البيوع : الفصل السادس 
  . فروق ٩الفروق في البيوع الفاسدة والصحيحة : الفصل السابع 

  وقد ذكر في الفصل السادس ستة فروق في الاستثناء 
 الرسالة فلم أجد مؤلفها تطرق إلى المسائل التي تعرضت لهـا            وقد قرأت الفروق الفقهية في هذه     

  .في البيوع المنهي عنها التي تخصني في هذا البحث
  :يتبين منهجي في البحث بالنقاط الآتية  :منهج البحث 

؛ ليتضح المقصود مـن       المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها       صورت المسائل      -١
  .  إلى تصوير على المسائل التي تحتاجوقصرت ذالكدراستها ، 

  ــــــــــــــــــــ
=  

  هـ٦٢٠
 .)٥/٨٨(  ، شذرات الذهب)١٣٣م٢( ذيل طبقات الحنابلة ،) ٢٢/١٦٥(سير أعلام  النبلاء  :انظر 
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 ، وقصرت انه المعتبرة المسألة بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظحكمت ذكر              -٢
  . لك على المسائل المتفق عليهاذ

    :  ما يلي ت فيهاتبعا فما المسائل المختلفأ             -٣

 محل خلاف وبعضها محل بعض صورهات محل الخلاف في المسألة التي تكون  رحر      -أ 
  . اتفاق

 الخلاف تعرضو نت من قال ا من أهل العلم ، الأقوال في المسألة وبيتذكر -ب 
  . حسب الاتجاهات الفقهية

قوف عليه من أقوال  على المذاهب المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الواقتصرت  -ج 
  . السلف الصالح 

  . صادرها الأصلية الأقوال من موثقت     -د 

ت ما ورد  وجه الدلالة ، وذكرنت بي و  التي وقفت عليها ، أدلة الأقوالذكرت ـ  هـ 
 ذلك بعد الدليل ت به عنها إن أمكن ذلك ، وذكر وما أجيب ،عليها من مناقشات

  . مباشرة

   .   . ثمرة الخلافت وذكر ، مع بيان سببهبينت الراجح  -و 

ر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج  على أمهات المصادمدتاعت-٤
  . والجمع  

  .  الاستطراد ت على موضوع البحث ، وتجنبركزت   -٥

  .  بضرب الأمثلة خاصة الواقعيةاعتنيت  -٦

  .  ذكر الأقوال الشاذةتتجنب  -٧

   . الآيات ، وبينت سورها مضبوطة بالشكل رقمت  -٨

لأصلية ، وأثبت الكتاب ، والباب ، والجزء ، خرجت الأحاديث من مصادرها ا   -٩
كن في إن لم ي،  إن وجد أهل الشأن في درجتها ما يراهوالصفحة ، وبينت 

  الحديث في الصحيحين أو أحدهما ، فقد كانأحدهما ، أما إذاالصحيحين أو 
                              . دهما إليهما ، أو إلى أح بعزو الحديثتأكتفي

  .  إن امكن عليهاتحكم الآثار من مصادرها الأصلية ، وخرجت -١٠
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المصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب عرفت   -١١
  . المصطلحات المعتمدة

 الإحالة عليها بالمادة  والجزء  من معاجم اللغة المعتمدة ، وجعلت المعانيتقوث -١٢
  . والصفحة

علامات :  ، و الإملاء ، وعلامات الترقيم ومنها بقواعد اللغة العربيةاعتنيت   -١٣
 التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، و

  . العلامات أو الأقواس فيكون لكل منهم علامته الخاصةميزت 

ونسبه وتاريخ وفاته  للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ترجمت  -١٤
وأهم مؤلفاته   والعلم الذي اشتهر به،مكن ، والعقدي إن أقهيالفومذهبه  

  .                                                                  ومصادر ترجمته

   . ة أهم النتائج والتوصيات التي رأيتها  الخاتمة متضمنجعلت   -١٥       

  : ته الرسالة وهي كما يأتي  ذلك بالفهارس الفنية التي تبين ما تضمنتتبعأ -١٦

  . فهرس الآيات القرآنية      .أ 

  . فهرس الأحاديث  .ب 

  .فهرس الآثار   .ج 

  . فهرس الأعلام     .د 

  . فهرس المصادر والمراجع   .هـ 

   .فهرس الموضوعات   .و 

  :خطة البحث 

  .   ، وخاتمة لين وفصوتمهيد، يشتمل البحث على مقدمة ،
   :وتتضمن: المقدمة 
  .الموضوع سباب اختيار أ  -١       

  .هميتهأ-٢
 .الدراسات السابقة -٣
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 .منهج البحث -٤
   :وفيه مبحثان  : التمهيد 

  : مطالب ثلاثةوفيه  :التعريف بعلم الفروق  : المبحث الأول

   .الفروق لغة واصطلاحاًبتعريف ال: المطلب الأول 

  .حكم تعلم الفروق الفقهية : المطلب الثاني 

  .المؤلفات في علم الفروق : لمطلب الثالث ا

  :وفيه خمسة مطالب : ع  وفي التعريف بالبي : المبحث الثاني

   . واصطلاحاًالبيع لغةًبتعريف ال: المطلب الأول 

  .  واصطلاحاًالتعريف ببيع النسيئة لغةً: المطلب الثاني 

  . واصطلاحاًالتعريف بالعينة لغةً: المطلب الثالث

  . واصطلاحاًالتعريف بالتسعير لغةً: ع المطلب الراب

  . واصطلاحاًالتعريف بالاحتكار لغةً: المطلب الخامس 

  . وفيه عشرة مباحثالفروق في بيع النسيئة والعينة: الفصل الأول
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها وبين شرائها : المبحث الأول

  .بعد تغير صفتها أو قبض ثمنها
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها وبين أن : المبحث الثاني

  .يشتريها الأب أو الابن ونحوهما
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم يشتريها وبين شرائها : المبحث الثالث

  .من زيد
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قبضه ثم يشتريها بأقل من مثل   الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم ي: المبحث الرابع
  .الثمن أو أن يشتريها  بمثل الثمن

الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم يشتريها بنفس النقد : المبحث الخامس
  .وبين أن يشتريها بغير النقد

الفرق في مسألة العينة بين أن يقصد بالعقد الأول الثاني وبين أن لا : المبحث السادس
  .د ذلكيقص

  .الفرق بين مسألة العينة وعكسها: المبحث السابع
  .الفرق بين مسألة العينة و التورق: المبحث الثامن
الفرق بين أن يبيع ما يجرى فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في : المبحث التاسع

سلمه ذمته قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة وبين أن يشتري بثمن آخر وي
  .إليه ثم يأخذه منه وفاءً

الفرق بين أن يبيع ما يجرى فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في : المبحث العاشر
ذمته قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة وبين أن يشتري بثمن آخر ولم يسلمه 

  .إليه بل اشترى في ذمته وقاصه
  . وفيه تسعة مباحثلاحتكارالفروق في التسعير وا: الفصل الثاني

  .الفرق بين حكم التسعير وبين حكم الشراء من المسعر: المبحث الأول
الفرق بين حكم التسعير إذا لم يهدد الإمام من خالف وبين حكمه إذا : المبحث الثاني

  .هدد الإمام من خالف
  .الفرق بين تسعير الإمام وبين قوله بع كالناس: المبحث الثالث

  .الفرق بين الشراء من المسعر والشراء ممن سعر عليه السعر: بعالمبحث الرا
  .الفرق بين التسعير والاحتكار: المبحث الخامس
  .الفرق بين الاحتكار في قوت الآدمي وبين غير قوت الآدمي: المبحث السادس
الفرق بين الاحتكار وبين من جلب شيئاً أو استغله من ملكه أو مما : المبحث السابع

 أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس أو اشتراه من بلد كبير كبغداد استأجره
  .والبصرة ونحوها
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الفرق بين الاحتكار وبين ادخار الرجل قوتاً لأهله ودوابه سنة أو : المبحث الثامن
  .سنتين

الفرق بين الاحتكار وبين من كانت عنده قدر كفايته وكفاية عياله : المبحث التاسع

  .  يبذله لغيرهزمن الشدة ولم

  . فيها أهم النتائج التي توصلت لها في البحث تذكرو :الخاتمة
   .والمصادر،والموضوعاتات والأحاديث ،والأعلام ،هرس الآيت فيها فذكرو :الفهارس

هذا ما قمت به في هذا البحث بعد توفيق االله وعنايته وتسديده ، وإني لأشكر االله تعالى 
وأحمده شكران بجلاله وعظمته أن هداني لهذا ، وما كنت لأهتدي لولا أن ا يليقا وحمد
بكثرة دعائهما وسؤالهما  وغمراني  ا ،ثم أشكر والداي اللذين ربياني صغير هداني االله ،

وعنايتهما  ، فأسأل االله أن يرحمهما وأن يسكنهما فسيح جناته ، كما لا يفوتني أن أتقدم 
المعهد العالي م محمد بن سعود الإسلامية  ممثلة في لإماجامعة ا: بالشكر الجزيل لكل من 

 ، وكل من ساعدني على إتمام هذا البحث ، وأخص من بينهم فه المقارنللقضاء  وقسم الف
ك آل الشيخ ، الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن هشام بن عبدالمل/ ة شيخنا الدكتورفضيل

ذي كان له الفضل الكبير بعد االله جل وعلا ، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، وال
على إتمام هذا البحث وإائه ، حيث أعطاني من وقته وجهده الشيء الكثير ، وأحاطني 

تواضعه بنصحه وتوجيهه واهتمامه ، بل وأسرني بدماثة أخلاقه ، وطيب تعامله ، وشدة 
لك في ميزان حسناته والباحث ، فأسأل االله جل وعلا أن يجعل ذلغ بالبحث اهتمامه البوا

وأن يبارك له في عمره وعمله وأن يعطيه ما يتمنى في الدنيا والآخرة ، إنه ولي ذلك والقادر 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ،عليه 

      .ورسولك محمد 
  
  
 
  



-١٤- 
 

  
                                          

  
  

  التمهيد
  بحث الاوللما

   : مطالبة وفيه ثلاث ،التعريف بعلم الفروق
   واصطلاحاًالتعريف بالفروق لغةً: المطلب الأول 

  .حكم تعلم الفروق الفقهية : المطلب الثاني 
.المؤلفات في علم الفروق : المطلب الثالث  
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  :الأولالمطلب 
  الفروق لغةً واصطلاحاًبتعريف ال

   : الفروق لغةًبتعريف ال: أولاً 
  :  الفروق في اللغة جمع فرق ، وهي تأتي في اللغة بعدة معانٍ ، منها 

  .  وعلى هذا المعنى تدور معظم المعاني لهذه الكلمة ،)١(التمييز بين الشيئين-١
 . الطائفة من الناس ، ويقال لها فِرقةٌ -٢
٣- قموضع المفرق من الرأس ، ويقال له الفَر . 
 . نم ، ويقال له الفِرق القطيع العظيم من الغ-٤
٥- قخلاف الجمع ، ويقال له الفَر . 
 . إذا فارق بعضهم بعضاً : تفارق القوم : الافتراق ، يقال -٦
 . الفصل بين الشيئين ، فيقال الفَرق بين الشيئين -٧

  . )٢(جزِع: الجزع ، فيقال فَرِق منه ، بالكسر ، فرقاً -٨
  .  ، هو المعنى الأول للفروق والذي يهمنا في هذا البحث

  : الفروق اصطلاحاً بتعريف ال: ثانياً    
  : ذكر العلماء تعريفات كثيرة للفروق الفقهية منها 

النظائر المتحدة تصويراً ومعنى ، المختلفة حكماً هو الفن الذي يذكر فيه الفرق بين -١
 . هـ .ا " )٣(وعلة

، ))٤( يسوى بينهما في الحكم اتين بحيث لامعرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متش(-٢
غير مانعين من دخول غير المعرف في  ، أما تعريفان عامان : ويؤخذ على هذين التعريفين

                           
   .   )٢٠٩(ص ) فرق ( ، ومختار الصحاح مادة)٤/٤٩٣ ()فرق( ، مادة معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس) ١(
    ) .٢٠٩( ، ص)فرق(مختار الصحاح مادة  ، و)٣٠٥-١٠/٢٩٩(لسان العرب ، لابن منظور ، مادة فرق ) ٢(
  ) .   ١/٧(الأشباه والنظائر للسيوطي ) ٣(
   .   ٧الأشباه والنظائر،ص) ٤(
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التعريف ، إذ يدخل ضمن هذا التعريف بيان الفروق بين المسائل المتشاة في أي علم من 
  .  المسائل الفقهيةالعلوم ، إذ ليس في التعريف مايفيد تخصيص التفريق بين

 :التعريف المختار
العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشاتين صورة ، مختلفتين هو  : الفروق-٣

   .)١(" حكماً 
  

                           
  ) . ١/١٩. (عمر السبيل ، وهذا التعريف للمحقق /إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ، للزريراني ، تحقيق د) ١(
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  المطلب الثاني
  "حكم تعلم الفروق الفقهية "

  

 بالنسبة للفقيه هإذا تكلمنا عن حكم تعلم الفروق الفقهية ، فنحن إنما نتكلم عن حكم
فتي واتهد ، دون غيرهم ، إذ إم هم المعنيون بذلك ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإنه لا والم

يشك طالب علم ، أن تعلم الفروق الفقهية بالنسبة إلى هؤلاء واجب ، وإن لم ينص على 
ذلك أهل العلم الذين ألفوا في الفروق الفقهية فيما وقفت عليه ، إلا أن ذلك يتضح جلياً من 

  : ين خلال أمر
  . من خلال كلام أهل العلم عن أهمية هذا العلم  : الأول

ياسه للفروع على تضح للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قفبالفروق ي" قال السامري -أ
الأصول متسق النظام ، ولا يلتبس عليه طرق القياس ، فيبني حكمه على غير 

  . هـ.ا")١(أساس
قه وغيره من العلوم وقواعدها الكلية ، إن الفرق من عمد الف : ")٢( وقال الطوفي-ب

  . هـ . ا)٣(" إنما الفقه معرفة الجمع والفرق "حتى قال قوم 
 ، وحينئذٍ لابد أن يبذل ج أن بيان الحكم الشرعي ، توقيع عن االله وعن رسوله : الثاني 

الله ومراد اتهد وسعه للوصول إلى ذلك الحكم الشرعي ، الموافق لمراد االفقيه أو المفتي أو 
، ولا يتم ذلك إلا عن طريق معرفة الفروق ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ج رسوله 

   . واجب ، فكان تعلم الفروق على من ذكرت واجباً لا محالة 

                           
  ) .   ١/٩٦(الفروق للسامري ) ١(
 ،  فقيه وأصولي حنبليهو نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم ابن سعيد الطوفي ، : الطوفي) ٢(

ة ، وبغية السائل في  والآداب الشرعي من مؤلفاته ، مختصر الروضة ، مع شرحها في ثلاث مجلدات ،،ام بالتشيع 
  .هـ ٧١٦ تل ، وغيرها ، أمهات المسائ

     ) .٣/١٨٩(الأعلام للزركلي ) ٦/٣٩(، شذرات الذهب لابن العماد ) ٢/٣٦٦(الطبقات على ذيل ال
    ) .٧١٠(ل في عِلْمِ الجدل علم الجذ) ٣(
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وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن تعلم الفروق الفقهية جائز لغير اتهد أو المفتي ، أما "
  . هـ . ا)١(" و واجب بالنسبة للمجتهد أو المفتي فه

وفي ظني أننا لسنا بحاجة إلى هذا التفريق ، لأنني كما ذكرت سابقاً أننا إذا تكلمنا عن 
حكم تعلم الفروق الفقهية ، فإنما نقصد بذلك المعنيون ذا العلم أو الفن وهم الفقيه أو 

  . اتهد أو المفتي 

                           
  ) .    ٣٣(يعقوب الباحسين / الفروق الفقهية والأصولية ، د) ١(
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  المطلب الثالث
  المؤلفات في علم الفروق

  
 في الفروق الفقهية كثيرة جداً ، لكنني أكتفي بذكر بعض تلك الكتب أو أهمها المؤلفات

  : في كل مذهب من المذاهب الأربعة وهي على النحو التالي 
  . المذهب الحنفي : أولاً 

  :الفروق 
 أبو الفضل ، فقيه حنفي ، صنف في الفروق في محمد بن صالح الكرابيسي ،: تأليف 

عبدالمحسن / وهو كتاب مطبوع ومحقق ، حققه د،)١() هـ٣٢٢ ( تفروع المذهب الحنفي ،
  .ني كرسالة دكتوراةالزهرا

  :الفروق 
 ، أبو المظفر ، فقيه حنفي أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي: تأليف 

محمد / حققه د وهو كتاب مطبوع ومحقق ،،)٢() هـ٥٧٠( ت أديب ، له الموجز في الفقه ،
 .الإسلامية الكويتيةوزارة الأوقاف و الشئوون ة طباع طمطوم ،

  :تلقيح العقول في فروق النقول 
ة ، من فقهاء  النيسابوري ، الملقب بصدر الشريعبوبيأحمد بن عبيد االله المح: تأليف  ،
عبالهادي شير / احث وهو كتاب مطبوع ومحقق ، حققه الب) هـ٦٣٠( ، ت الحنفية

 .)٣(كلية الشريعة بجامعة الأزهر سالة ماجستير في الأفغاني ، كر
  : الأجناس والفروق 

                           
  ) .    ٣/٣٥٥(، ومعجم المؤلفين ) ٣٦٠(الفوائد البهية و  مقدمة الفروق للكرابيسي بتحقيق الزهراني ،انظر) ١(
 ،) ٢/٢٤٧(، ومعجم المؤلفين ) ١/٣٨٦( انظر مقدمة الفروق للنيسابوري بتحقيق الطمطوم ، والجواهر المضيئة )٢(

  ) .    ١/٣٠١(الأعلام 
       ) .١/١٩١( معجم المؤلفين ،) ١/١٩٦( انظر مقدمة تلقيح العقول للمحبوبي بتحقيق الأفغاني ، والجواهر المضيئة )٣(
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 فقيه حنفي ، من أهل ي الطبري ،أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطف: تأليف 
وهو كتاب غير  ،)١() هـ٤٤٦( ت الرأي ، من كتبه الروضة ، والواقعات ، والهداية ، 

 ).١٣٧١(ة بأسطنيول برقم انيمطبوع ، له عدة نسخ خطية ، منها نسخة المكتبة السليم
  : الأشباه والنظائر 

 الحنفي المالكي ، المشهور بابن زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المصري: تأليف 
نجيم ، فقيه أصولي ، له شرح منار الأنوار في أصول الفقه ، والبحر الرائق شرح كتر الدقائق 

هو كتاب مطبوع ومتداول ، وتوالت و،)٢() هـ٩٧٠(، والأشباه والنظائر وغيرها ، ت 
 .أو حاشية عليه ، أو شرح له أو تعليق ، عليه عدة أعمال علمية ما بين ترتيب له ،

  : المذهب المالكي : ثانياً 
  .فروق مسائل مشتبهة في المذهب 

 ت  ، المعروف بابن الكاتب المالكي ، أبي القاسم عبدالرحمن بن محمد الكناني: تأليف 
 .كتاب غير مطبوعوهو  ،)٣()هـ٤٠٨(

  : النكت والفروق 
 ، من أعيان فقهاء أبي محمد عبدالحق بن محمد بن هارون القرشي الصقلي: تأليف 

ذيب المطالب في شرح المدونة ،وذيب المطلب استدراك على : المالكية ، من مؤلفاته 
د الحبيب ، أحم/ وهو كتاب مطبوع ومحقق ، حققه د،)٤() هـ٤٦٦ (مختصر البرادعي ، ت

 . كرسالة دكتوراة في كلية الشريعة بأم القرى
  : الجموع والفروق 

 ، فقيه ،أصولي القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي: تأليف 
                           

،  )٢٨(السبيل ص / ، وإيضاح الدلائل بتحقيق د) ٢/١٤٠(،ومعجم المؤلفين ) ١/٢٩٧(واهر المضيئة  الج)١(
  ) . ١/٢١٣(الأعلام و

  ) .        ١/٧٤٠(معجم المؤلفين ، ، و) ١/٣٥٨( انظر مقدمة الأشباه والنظائر لابن نجيم ، وشذرات الذهب )٢(
       ) .٨٦(الباحسين ص / ، الفروق الفقهية د) ١٠٦(شجرة النور الزكية ) ٣(
  ) .    ٢/٥٩(، معجم المؤلفين ) ٣/٢٨٢( الأعلام  انظر مقدمة النكت والفروق للصقلي بتحقيق الحبيب ،)٤(
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 ، والنصرة لمذهب مالك ، وشرح  التلقين ، وعيون المسائل: ،أديب شاعر من مؤلفاته 
وهو كتاب غير مطبوع ، بل ،)١()هـ٤٢٢( ت الخلاف،المدونة ، والإشراف على مسائل 

 . قيل إن الكتاب تلف ولم يعمل مؤلفه غيره
  : النظائر الفقهية 

،  القيرواني  ، الفاسي بن أبي الحاج الغفجومي ،أبي عمران موسى بن عيسى: تأليف 
ة ولم التعاليق على المدون: أصله من فارس ، فقيه ، محدث ، عالم بالقراءات من مؤلفاته 

يكمله ، والمذهب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق ، وقلادة التسجيلات 
كر أنه مخطوط في دار وهو كتاب غير مطبوع ، وقد ذُ  ،)٢() هـ٤٣٠(ت وغيرها ،  

  .)١٦٩٤(الكتب الوطنية بتونس برقم 
  :روق على أنواء الفار الشروق إدر

 أبو القاسم سراج الدين ، ابن  الأنصاري السبتيقاسم بن عبداالله بن محمد: تأليف 
غنية الرائض في :  الشاط المالكي ، فقيه ، وأصولي ، مع إحاطته بعلوم أخرى ،  من مؤلفاته 

 ، علم الفرائض ، والإشراف على أعلى الشرف ، وتحرير الجواب في توفير الثواب ، وغيرهما
 . وهو كتاب مطبوع ،)٣() هـ٧٢٣(ت 

  
  .ذهب الشافعي الم: ثالثاً 

  :الفروق 
 ، من فقهاء الشافعية وأئمتهم ، له  سريج الشافعي عمر بنأبو العباس أحمد بن: تأليف

                           
الباحسين /  ، والفروق الفقهية د)٤/١٨٤( الأعلام ،) ٦/٢٢٦(،ومعجم المؤلفين ) ٣/٢٢٣( شذرات الذهب )١(

   .    )٨٧(ص 
/ ، والفروق الفقهية د) ٣/١٨٤(عجم المؤلفين  م،) ٢/٤٨٠( وهداية العارفين ن) ٣/٢٤٧( شذرات الذهب )٢(

      الباحسين 
 ،) ٨/١٠٥(، ومعجم المؤلفين ) ٢٢٥( انظر مقدمة إدرار الشروق على أنواء الفروق ، والديباج المذهب ص )٣(

  ) .    ٥/١٧٧(الأعلام 
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الرد على ابن داود في إبطال القياس ، والتقريب بين المزني والشافعي ، ومختصر في الفقه ، 
 . وع،وهو كتاب غير مطب)١() هـ٣٠٦( ت وغيرها

  : الوسائل في فروق المسائل 
فقيه ، من   أبو الخير ، الشافعي الضريرسلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي: تأليف 

ت شرح المفتاح في فروع الفقه الشافعي ، وتصنيف في أحكام التقاء الختانين ، :  مؤلفاته 
 . وهو كتاب غير مطبوع،)٢()هـ٤٨٠(

  : الفروق 
:  الشافعية وقضام ، من مؤلفاته   من فقهاءأبو العباس أحمد بن محمد الجرجاني: تأليف 

وهو  ،)٣() هـ٤٨٢(ت التحرير في فروع الفقه ، والبلغة، والشافي ، والمعاياة ، وغيرها 
ية الشريعة إبراهيم بن ناصر البشر كرسالة دكتوراة ،بكل/ حققه د ،كتاب مطبوع ومحقق

 .بجامعة أم القرى
  : الكفاية في الفروق 

في مطلع ، له مختصر في الفقه مريح  ت ين بن عبداالله الطبري أبو عبداالله الحس: تأليف   
 . وهو كتاب غير مطبوع ،)٤(القرن الخامس الهجري

  : الفروق 
 ، أحد كبار أئمة أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني الطبري الشافعي: تأليف 

ر المذهب ، والكافي بح:   ، أحد كبار أئمة المذهب الشافعي ، من مؤلفاته الشافعيالمذهب 

                           
 كشف الظنون )١٠٨(فقهاء للشيرازي ص ، وطبقات ال) ٢/٨٧( طبقات الشافعية الكبرى للإسنوي )١(

يعقوب / ، والفروق الفقهية والأصولية د) ٣٤(عمر السبيل على إيضاح الدلائل / ، ومقدمة د) ٢٠/٢٥٨(
      ) .٨٤(الباحسين 

  ).١/٧٧٢(ومعجم المؤلفين ) . ٢/٤١١(طبقات الشافعية للإسنوي ) ٢(
، ) ١/٢١٤(الأعلام و) . ٣/٣١(قات الشافعية الكبرى طبو  انظر مقدمة الفروق للجرجاني بتحقيق البشر ،)٣(

      ) .٢٤(السبيل على إيضاح الدلائل ص /ومقدمة د
، وطبقات الفقهاء ) ١/١٨٤(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) ٢/١٦٤(طبقات الشافعية للإسنوي ) ٤(

      ) .١٢٦(للشيرازي ص 
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وهو كتاب غير  ،)١()هـ٥٠٢( ت ، وحلية المؤمن ، وكتاب القولين والوجهين ، وغيرها ،
  .مطبوع 

  : المذهب الحنبلي : رابعاً 
 : الفروق في المسائل الفقهية 

  العمادي ، أبو إسحاق ، المقدسي بن سرور  براهيم بن عبد الواحد بن عليإ: تأليف 
كتاب في الأحكام : من مؤلفاته ، عالم بالقرآن والنحو والفرائض لحنابلة اء وعلماء اهمن فق

   .وهو كتاب غير مطبوع  ،)٢()هـ٦١٤(ت لم يتمه ، 
  : الفروق 
، نصير الدين المعروف بابن  السامري محمد بن عبداالله بن الحسينأبو عبداالله : تأليف 

: من كبار القضاة ، من مؤلفاته سنيه ، من علماء  الحنابلة ، برع في الفقه والفرائض ، 
محمد بن /  حققه أ مطبوع ، ،وهو كتاب)٣()هـ٦١٦(ت المستوعب ، والبستان ، وغيرها 

إبراهيم اليحيي للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
 . سعود الإسلامية

  : الفروق 
حنبلي ،  ، فقيه  المرداوين المقدسيأبو عبداالله محمد بن عبدالقوي بن بدرا: تأليف 

لفقه ،  ، من مؤلفاته عقد الفرائد وكتر الفوائد ، وهو قصيدة دالية في االملقب بشمس الدين
 .وهو كتاب غير مطبوع  ،)٤()هـ٦٩٩( ت ومنظومة الآداب ، ومجمع البحرين ولم يتمه ،

  : إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل 
 ، فقيه حنبلي ،  الزريرانيبداالله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل ععبدالرحيم بن: تأليف 

                           
      ) ٤/١٧٥(، الأعلام ) ٦/٢٠٦(، معجم المؤلفين ) ٤/٤(هب  شذرات الذ،) ٤/٢٦٤(طبقات الشافعية الكبرى ) ١(
      ) .١/٥٦(، ومعجم المؤلفين ) ٥/٥٧(، وشذرات الذهب ) ٢/٩٣(لى طبقات الحنابلة الذيل ع) ٢(
الأعلام الباحسين ، و/ ، والفروق الفقهية د) ٥/٧٠( وشذرات الذهب ،) ٢/١٢٠(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٣(

)٦/٢٣١   . (  
  ) . ٦/٢١٤(الأعلام و ،) ٥/٤٥٢(، وشذرات الذهب ) ٢/٣٤٢( الذيل على طبقات الحنابلة )٤(
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وهو  ،)١( )هـ٧٤١( ت اختصر فروق السامري ، وطبقات الأصحاب ، والمطلع  ، وغيرها
في كلية عمر بن محمد السبيل كرسالة دكتوراة ، /حققه د ، كتاب مطبوع ومتداول ومحقق

 . الشريعة بجامعة أم القرى

                           
، وشذرات ) ٢/٤٣٥(ذيل على طبقات الحنابلة ال السبيل ،/  انظر مقدمة كتاب إيضاح الدلائل ، بتحقيق  د)١(

     )٥/٢٠٧(، ومعجم المؤلفين ) ٦/١٣٠(الذهب 
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 
 

  
  

  انيالمبحث الث
  :في التعريف بالبيوع ، وفيه خمسة مطالب 

  .  واصطلاحاً التعريف بالبيع لغةً: المطلب الأول 
  .  واصطلاحاً التعريف ببيع النسيئة لغةً: المطلب الثاني 

  .  واصطلاحاً التعريف بالعينة لغةً: المطلب الثالث 
  .  واصطلاحاً التعريف بالتسعير لغةً: المطلب الرابع 

  . واصطلاحاً التعريف بالاحتكار لغةً: امس المطلب الخ
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  ول الأالمطلب
  "التعريف بالبيع لغة واصطلاحاً " 

  

  : البيع لغة : أولاً 

  . )١(يطلق على ضد الشراء-١
ولا يبع : "باع فلانٌ إذا اشترى وفي الحديث : يطلق على الشراء أيضاً ، يقال -٢

 . )٣(ر على شِرى أخيهمعناه لا يشت:   قالوا )٢("بعضكم على بيع بعض
مد باعه  ، لأن كل واحدٍ من المتبايعين يـيطلق على الباع ، ولذلك سمى البيع بيعاً-٣
  . )٤(للآخر

  : البيع اصطلاحاً : ثانياً 
 : عند الحنفية 

   . )٥(مبادلة المال بالمال بالتراضي:      البيع هو 
 

 : عند المالكية 

عقد معاوضة على غير منافع " وعرفه بعضهم بأنه  . )٦(نقل الملك بعوض:      البيع هو 
  . )٨(غير منافع ولا متعة لذة ، لتخرج الإجارة والنكاح: وقالوا  . )٧(" ولا متعة لذة

                           
  .    )٢٩(ص ) بيع( ومختار الصحاح مادة ) ١/٣٢٧ (،) بيع( ، مادة معجم مقاييس اللغة) ١(
  .    ) ٣٦٤(، ص ) ٢١٣٩(رقم لا يبع على بيع أخيه ، :البيوع ، باب :  كتاب خرجه البخاري ،أ) ٢(
  ) .    ١/٣٢٧(معجم مقاييس اللغة ) ٣(
  ) .    ٨/٢٢(لسان العرب ) ٤(
  ) .    ٤/٢٧٥(، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ) ١/١٧٨(، اللباب في شرح الكتاب ) ٥/٤٢٩(البحر الرائق ) ٥(
  ،    ) ٦/٤(مواهب الجليل ) ٦(
  ) .   ٤/٣(حاشية الدسوقي ) ٧(
  ) .    ٤/٣(حاشية الدسوقي ) ٨(
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 : عند الشافعية 

  . )١(مقابلة مال بمال على وجه مخصوص:      البيع هو 
 : عند الحنابلة 
 مباحة مطلقاً بأحدهما ، أو بمال في الذمة مبادلة عين مالية ، أو منفعة:     البيع هو 

   . )٢(للمِلك على التأبيد ، غير ربا وقرض
ن دخول وبالنظر إلى هذه التعاريف ، نجد أن التعريف عند الحنفية والمالكية لا يمنع م

على وجه مخصوص ، لا : عين ، أما تعريف الشافعية فإن قولهم الربا والقرض فهما غير مان
  . المعرف به يوصل إلى علم ب

كما أن تعاريف الحنفية والمالكية والشافعية ليس فيها شرط تأبيد الملك ، ولا شرط 
إباحة المبيع ، أما تعريف الحنابلة ، فإنه غير مانع من دخول بيع ما في الذمة بمثله وهو بيع 

  . الدين بالدين 
 الحنابلة ويمكن أن وبالتالي فإننا نستطيع أن نقول إن أصوب هذه التعريفات هو تعريف

أي الدين بالدين المنهي عنه استثناءً مما يجوز بيعه في " والكالئ بالكالئ" يضاف إليه في آخره 
  . الذمة عموماً ، واالله أعلم 

                           
  ) .    ٢/٥(، ومغني المحتاج ) ٢/٤(الإقناع ) ١(
      ) .١/٤٩٥(، غاية المنتهى ) ٢/٥٦(، الإقناع للحجاوي ) ٣/١٢٢(شرح منتهى الإرادات ) ٢(
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  المطلب الثاني
  ببيع النسيئة لغة واصطلاحاًالتعريف 

  

   : النسيئةُ لغةً: أولاً 

: ، ويقال )١(أي أخره وأبعده االله في أجله نسأُ: تأخير ، يقال النسيئةُ من النسأ وهو ال
 ، ومن )٣(بيعك الشيءَ مؤخراً:  ، والنسيئة )٢(أي تأخر حيضها: نسِئَتِ المرأةُ تنسأُ نسأ 

   mAL  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  M  O  N : ذلك قوله تعالى 
  V  U  T     S  R  Q  Pl )٥(أي نؤخرها:  والمراد من ننسها )٤( .    

  : بيع النسيئة اصطلاحاً : ثانياً 
بيع (تعريف بيع النسيئة اصطلاحاً ، يتوقف على نوع النسأ ، هل هو من النسأ الجائز 

، وبالتالي سوف أفرد كل نوع بتعريفه الخاص ) ربا النسيئة(، أم هو من المحرم وهو ) النسيئة
  : على النحو الآتي 

   : بيع النسيئة -)أ
اء فيما وقفت عليه من عرف بيع النسيئة ، ولعلهم اكتفوا بالتعريف لم أجد من الفقه

 ، إذ إنه هو الأصل ، ولأن الأصل في البيع )٦(اللغوي لبيع النسيئة ، وهو البيع إلى أجل
: وذلك بإضافة قيدين إلى التعريف اللغوي وهما  أنه بالإمكان تعريف بيع النسيئةلا ، إالإباحة

 .هـ .ا" بيع مباح إلى أجل معلوم : "يكون تعريف بيع النسيئة هو الإباحة والعلم بالأجل ف

                           
  ) .    ٥/٤٢٢(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ) .    ١/١٦٦(لسان العرب ) ٢(
  ) .    ٥/٤٢٢(معجم مقاييس اللغة ) ٣(
  ) .    ١٠٦(سورة البقرة من الآية ) ٤(
  ) .   ١/١٤٣(تفسير ابن كثير ) ٥(
  ) .    ١/١٦٦(لسان العرب ) ٦(
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  . واالله أعلم 
 ، وكذلك وضعت قيد الإباحة )١( العلم بالأجل لأنه شرطٌ لصحة البيعوإنما وضعت قيد

  . ليخرج البيع المحرم من ربا النسيئة والفضل والعينة وغير ذلك 
  :  ربا النسيئة -ب

 :عند الحنفية 
 الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند فضل"  هو 

 . هـ . ا)٢("اختلاف الجنس ، أو في غير الميكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس
 : عند المالكية 

  . )٣(" التأخير في الذهب والفضة والأطعمة "     هو 
   :عند الشافعية 

البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو "يضاً بأنه  وعرف أ)٤(" هو البيع لأجل"
  . )٥(" المختلفين لأجل

 : عند الحنابلة 
-التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، وهي الكيل والوزن :      هو 
  . )٦("  أي الجنسين نقداً -ليس أحدهما

 تفاوتاً في تحديد ربا النسيئة ، نظراً ومن خلال استعراضنا لهذه التعريفات ، نجد أن هناك
لاختلاف أهل العلم في بيان علته ، ولما كان التحقيق في بيان علة ربا النسيئة يحتاج إلى سفر 

  . عظيم لبحثه ، كان بيان التعريف المختار هنا صعباً لعدم اتساع هذا البحث له 

                           
  ) .     ٤/١٤٢٦(كشاف القناع ) ١(
  ) .    ٢/٢٥(، تحفة الفقهاء ) ٧/٢١٠٦(صنائع بدائع ال) ٢(
  ) .    ٣٧١(الأحكام الفقهية لابن غالب ) ٣(
  ) .    ٢/١٥(الإقناع للشربيني ) ٤(
  ) .    ١٣٦(عمر المترك . الربا والمعاملات المصرفية د) ٥(
  ) .    ٣/٢٥٩(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/١٢٠(الإقناع ) ٦(
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  المطلب الثالث
  التعريف بالعينة لغة واصطلاحاً

  

  : لتعريف بالعينة لغة ا: أولاً 
  : تطلق على عدة معان منها 

 ، إذا استلف وإنما سميت )١(يقال تعين فلانٌ من فلان عِينة ، وعينه تعييناً: السلف -١
  . )٢(" لأن العينة لابد أن تجر زيادة "عِينة ، 

  . )٣(هذا عين الشيء أي خياره وأجوده: خيار الشيء ، كما يقال -٢

  . )٤(باالر-٣
  : التعريف بالعينة اصطلاحاً : ثانياً 

   : عند الحنفية -١
   . )٥(" شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن "هي 

   : عند المالكية -٢
السلعة بثمن معلوم إلى أجل يشتريها منه بأقل من ذلك –لُ الرجل يبيع الرجأن "هي 

   " . )٦(الثمن
   : عند الشافعية -٣

غيره شيئاً بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من أن يبيع "هي 

                           
  ) .    ١٣/٣٠٦(، لسان العرب ) ٤/٢٠٤(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ) .    ٤/٢٠٤(معجم مقاييس اللغة ) ٢(
  ) .    ٤/٢٠٤(معجم مقاييس اللغة ) ٣(
  ) .    ١٣/٣٠٦(لسان العرب ) ٤(
  ) .     ١٤/٣٦(، والمبسوط ) ٦/٤١٥(البناية شرح الهداية ) ٥(
      ) .٤/٤٠٤(مواهب الجليل ) ٦(
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   . )١(" ذلك الثمن نقداً 
   : عند الحنابلة -٤

   . )٢(" بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه نقداً : "هي 
  . عند تأمل هذه التعاريف نجد أن حصيلتها واحدة وإن اختلفت في العبارة 

                           
    ) .  ٤١٧-٣/٤١٦(روضة الطالبين ) ١(
      ) .٤/١٩٣(المغني ) ٢(
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  "المطلب الرابع"
  عريف بالتسعير لغة واصطلاحاًالت

  

   : التسعير لغة: أولاً 
   . )٢( أو الاتفاق على سعر)١(هو تقدير السعر: التسعير لغة 

  : التسعير اصطلاحاً : ثانياً 
   :عند الحنفية -١

لم أقف على تعريف للتسعير عند الحنفية فيما وقفت عليه من كتبهم ، ولعل السبب في 
وا بمعناه اللغوي ، ومع ذلك يمكن أن يوضع تعريف من خلال ذلك واالله أعلم أم اكتف

  . هـ .ا" هو أن يحدد السلطان للناس سعراً يتبايعون به :  عن التسعير فيقال )٣(كلامهم
   : عند المالكية -٢

تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدراً للمبيع المعلوم بدرهم : التسعير هو 
   . )٤("معلوم
   : يةعند الشافع -٣

   . )٥(" لي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا اأن يأمر الو: التسعير هو 
   : عند الحنابلة -٤
   . )٦(أن يسعر الإمام على الناس سعراً ويجبرهم على التبايع به: سعير هو تال

وعند تأملنا لهذه التعريفات نجد أن حصيلتها واحدة ، وأا لا تكاد أن تخرج عن المعنى 
  . لغوي ، بغض النظر عما يحرم فيه التسعير أو يجب من المبيع ال

                           
  ) .    ٤/٣٦٥(، لسان العرب ) ١٢٦(مختار الصحاح ) ١(
  .    المصدر السابق ) ٢(
  ) .    ٥/٣٧٠(، الاختيار لتعليل المختار ) ٤/٤٢٩(انظر الهداية ) ٣(
  ) .   ٢/٣٥(شرح حدود بن عرفة ) ٤(
  ) .    ٢/٥١(مغني المحتاج ) ٥(
  ) .    ١/٥١٧( ، وغاية المنتهى )٢/٧٧(الإقناع للحجاوي ) ٦(
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  المطلب الخامس
  التعريف بالاحتكار لغة واصطلاحاً

  
  : الاحتكار لغة : أولاً 

  : يأتي بعدة معان منها 
  . )١(الحبس-١

  . )٢(الظلم-٢

  . )٣(الالتواء والعسر-٣

  . )٤(سوء المعاشرة-٤

  . )٥( انتظار وقت الغلاء به وواحتباسهجمع الطعام ونحوه مما يؤكل ، -٥

  . )٦(الجمع والإمساك-٦
  . قرب هذه المعاني بالنسبة لاصطلاح الفقهاء هو المعنى الأول والخامس والسادس وأ

  : الاحتكار اصطلاحاً : ثانياً 
   :عند الحنفية -١

   . )٧(هو شراء الطعام وحبسه للغلاء

                           
  ) .    ٢/٩٢(معجم مقاييس اللغة ) ١(
  ) .    ٢/١٢(القاموس المحيط ) ٢(
  ) .    ٩١(أساس البلاغة ) ٣(
  ) .   ٤/٢٠٨(لسان العرب ) ٤(
  .   المصدر السابق ) ٥(
   .    المصدر السابق) ٦(
  ) .    ٢/٥٤٧ (تقى، والدر المن) ٥/٣٥١(لدر المختار رد المحتار على ا) ٧(
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   :عند المالكية -٢
   .)١( وطلب الربح بتقلب الأسواقهو الادخار للبيع

 والكتان ، وجميع  ، والزيت ،من الطعام، الحكرة في كل شيء في السوق "وفي المدونة 
   " )٢(الأشياء، والصوف ، وكل ما أضر بالسوق

   : عند الشافعية -٣
   " )٣(هو اشتراء القوت وقت الغلاء لإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه

   :عند الحنابلة -٤
   .)٤(شتري القوت للتجارة ويحبسه ، ليقلَّ فيغلوهو أن ي

عند تأملنا في هذه التعريفات نجد أن أهل العلم رحمهم االله اختلفوا في تعريف الاحتكار 
بناءً على اختلافهم في شروطه وبيان التعريف المختار منها يحتاج إلى دراسة هذه الشروط 

  . وترجيح بعضها على بعض ، وهذا ليس مقامه 

                           
  ) .    ٥/١٥(المنتقى للباحي ) ١(
  ) .    ١٠/١٢٣(المدونة ) ٢(
  ) .    ١/٢٩٢(المهذب للشيرازي ) ٣(
  ) .    ٤/١٤١٧(كشاف القناع ) ٤(
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  ل الأولالفص
  نة وفيه عشرة مباحث بيع النسيئة والعالفروق في

  
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه تم شراؤها وبين شرائها  : المبحث الأول

  . بعد تغير صفتها أو قبض ثمنها 
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها وبين أن  : المبحث الثاني

  . ب أو الإبن ونحوهما يشتريها الأ
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها وبين شرائها  : المبحث الثالث

  . من زيد 
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بأقل من  : المبحث الرابع

  . ثمنها وبين أن يشتريها بمثل الثمن أو أكثر 
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بنفس  - :المبحث الخامس

  . النقد وبين أن يشتريها بغير النقد 
الفرق في مسألة العينة بين أن يقصد بالعقد الأول الثاني وبين أن لا  : المبحث السادس

  . يقصد ذلك 
  . الفرق بين مسألة العينة وعكسها  : المبحث السابع
  . فرق بين مسألة التورق والعينة ال : المبحث الثامن
في الفرق بين أن يبيع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي  : المبحث التاسع

ذمته قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة وبين أن يشتريه بثمن آخر ويسلمه إليه 
  . ثم يأخذه منه وفاء 
 يجري فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في الفرق بين أن يبيع ما : المبحث العاشر

ذمته قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه بين نسيئة وبين أن يشتريه بثمن آخر ولم يسلمه 
  . إليه بل اشترى في ذمته وقاصه 



-٣٦- 
 

  "المبحث الأول" 
  

السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها ، وبين شرائها بعد الفرق بين بيع 
   صفتها أو قبض ثمنهاتغير

  :في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين بإذن االله حكم كل مسألة ثم الفرق بينهما 
  :المسألة الأولى 

  ) .وهي المسألة المعروفة بالعينة(و بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بيع السلعة بنسيئة أ
  :صور المسألة 

و ل على أن يسلمه القيمة غرة محرم ، أأن يبيع خالد محمداً سيارة بقيمة عشرة آلاف ريا
 -ثم يشتري خالد بض الثمن ولكن خالداً لم يق) غير مؤجلة (أن يتفقا على أن القيمة حالَّةً

  . نفس السيارة من محمدٍ بتسعة آلاف ريال ، قبل قبض الثمن -أي البائع الأول
  ) : مسألة العينة(حكم هذه المسألة 
  :تحرير محل التراع 

على أنه إذا اشترى   ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ،من الحنفية اءه الفق اتفق :أولاً
   .)١(ما باع ممن اشترى من مشتريه فهو جائز

على أنه إذا اشترى   ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ،الحنفية  مناتفق الفقهاء : ثانياً
   . )٢(الشبهةما باع بمثل ما باع مطلقاً فهو جائز لعدم وجود 

 على تحريم بيع العينة  من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ،اتفق الفقهاء : ثالثاً
   .)٣(إذا كان هناك شرطٌ مذكور في نفس العقد الأول على الدخول في العقد الثاني

                           
وحاشية  ،) ٦/٢٩٣(ومواهب الجليل   ،)٦/٤١٥(البناية شرح الهداية ،و) ٧/٤٨٠ (ية رد المحتار على الدر المختار  حاش)١(

) ٣/١٦٣(، وشرح منتهى الإرادات ) ٤/٣٨٨(، وحاشية الجمل ) ٢/٥٤(، ومغني المحتاج ) ٤/١٤٣ (الدسوقي
  .   )٢/٧٦(،والإقناع 

  ) .    ٥/١٩٩( بدائع الصنائع  نفس المراجع السابقة ، و)٢(
  ) .   ٢٨/٧٤(، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٦٨٧-٩/٦٨٦( المحلى  و ، نفس المراجع السابقة)٣(
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 العقد، إذا اشترى البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، ولم يوجد شرط في : رابعاً
أو اشترى البائع ما باع مؤجلاً بأكثر مما باع إلى أبعد من ذلك الأجل فهذا هو محل 

  .الخلاف
  : اختلف أهل العلم في حكم بيع العينة على قولين 

  : القول الأول 

شيخ  و)٣( والحنابلة)٢( والمالكية)١(أن بيع العينة محرم ، وهو مذهب الحنفية
   . )٥(وابن القيم)٤(الإسلام

   : أدلتهم
  :الدليل الأول

، بايعتم بالعينةإذا ت: "ج  قال رسول االله : عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال 
  حتىوأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد، سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه

   . )٦(" ترجعوا إلى دينكم 
                           

  .   )٦/٢٩٣( ،ومواهب الجليل ) ٥/١٩٨(ئع الصنائع بدا) ١(
   .   )٣٤١(الثمر الداني ص و ، )٢٥٧-٢/٢٥٦(أسهل المدارك ) ٢(
  ) .    ٤/٣٣٥(، الإنصاف ) ٣/١٦٢(شرح منتهى الإرادات ) ٣(
    .) ٢٩/٤٣٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٤(
       .) ٥/١٠٠(ذيب السنن ) ٥(
، وسكت عنه ، والإمام أحمد ) ٣/٤٦٠) (٣٤٦٢( برقم ي عن العينة ، النهفي:البيوع ، باب : ب أخرجه أبو داود  ،كتا) ٦(

 برقم ما ورد في كراهية التبايع بالعينة ،: البيوع ، باب :  ،كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى)٢/٢٨) (٤٨٢٥(برقم 
ث طرق ، قال ابن القطان عن أحدها فيما ، ولهذا الحديث ثلا) ١/٣١٤(، وأبو نعيم في الحلية ) ٥/٣١٦) (١٠٧٠٣(

وقد روى "وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات ، وقال شيخ الإسلام بن تيمية ) : ٤/١٧(نقله عنه الزيلعي في نصب الراية 
، وذكر ابن القيم في ذيب السنن ) ٢٩/٣٠(الفتاوى " أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر وذكر الحديث

وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر ، وجاء في المحرر :  الحديث ثلاث طرق وقال عن اثنين منها لهذا) ٥/١٠٤(
، ) ٤٥- ١٦/٤٤(هـ وحسنه الساعاتي في الفتح الرباني .ا" ورجال إسناده رجال الصحيح) : ٢/٤٨٧(لابن عبدالهادي 

) ٣/٤٠٥( الضعفاء الكبير ذكره العقيلي في) عطاء الخرساني(ن في إسناده عف بعض أهل العلم هذا الحديث إذ إوقد ض
) ٦/٣٣٥(ليس به بأس ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : لا بأس به صدوق ، وقال النسائي : با حاتم قال إلا أن أ

  ) .    ٧/٢١٣(وذيب التهذيب 
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  :وجه الاستدلال 
الأمور التي في الحديث ومن جملتها بيع العينة جعلها في عندما ذكر هذه ج أن النبي 

   . )١( فدل ذلك على تحريم العينة ،حيث جعلها سبباً للذل والبلاء، مترلة الخروج من الدين 
  : اعتراض  

 قرن بيع العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتعال بالزرع ، وذلك غير محرم ج أن النبي 
   . )٢(ل على التحريموتوعد عليه بالذل وهو لا يد

   :جواب
 الحرث  فالحديث محمول على ، ، وعلى فرض دلالتها)٣(أن دلالة الاقتران ضعيفه

   .)٤(والزرع الذي يشغل عن القيام بالواجبات كالجهاد وغيره
  :الدليل الثاني

، لا يحل سلف وبيع  " ج قال  :  قال هعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عن
   . )٥("  ولا بيع ما ليس عندك  ، يضمنولا ربح ما لم، في بيع ولا شرطان 

  :وجه الاستدلال 
أن البائع ربح ما ليس في ضمانه ، لأن الثمن لا يدخل في ضمانة قبل القبض، فإذا عاد 

                           
  ) .   ٥/٢٣٥(نيل الأوطار ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  .     المصدر السابق )٣(
  .   ر السابق المصد) ٤(
: ، كتاب ، وأبو داود ) ٧/٢٨٨) (٤٦٢٥(برقم بيع ماليس عند البائع ، : البيوع ، باب : ، كتاب أخرجه النسائي ) ٥(

البيوع ، : كتاب  : وسكت عنه ، والترمذي) ٣/٧٦٩) (٣٥٠٤(برقم رجل يبيع ماليس عنده ، في ال: البيوع ، باب 
من قال : البيوع ، باب : كتاب : ، والبيهقي) ٣/٥٣٥) (١٢٣٤( برقم  ،ماجاء في كراهية بيع ماليس عندك: باب 

البيوع ، باب اشتراط البائع خدمة العبد : ، كتاب ، والحاكم في المستدرك) ٥/٤٣٨) (١٠٤١٩( برقم لايجوز بيع العينة ،
م في المحلى  وصححه ابن حز، ) ٢/١٧) (٢١٤٦(، قال الذهبي في التلخيص على المستدرك ) ٢/٣١١) (٢١٣١ (،
)٩/٥٩٥    . (  
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 ، )١( ضمانه غيرإليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقى له بعض الثمن فهذا ربح حصل له على
  .   صريح عن ربح ما لم يضمن والحديث هنا فيه ى

  
  :الدليل الثالث

من باع بيعتين في بيعة فله  "ج   قال رسول االله: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
  " )٣( أو الربا)٢(أوكسهما

  : وجه الاستدلال  
 وهذا مطابق ، والعينة بيعتان في بيعه ، النهي عن بيعتين في بيعةدل الحديث بظاهره على

بي، أو الثمن الأول إنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيرف" فله أوكسهما أو الربا"ديث لما في الح
هو أوكسهما ، لأنه قصد بيع دراهم عاجلة بدارهم مؤجلة أكثر منها ، ولا يستحق فيكون 

   . )٤( إلا الأكثر فإنه يكون حينئذٍ آخذاً للرباال وهو أوكس الصفقتين ، فإن أبىإلا رأس الم
   :اعتراض

 هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة أو بعشرين )٥(ن تفسير البيعتين في بيعةإ

                           
  ) .   ١٣/١٢٣(المبسوط ) ١(
  ) .    ٩/٣٣٤(أنقصهما ، عون المعبود للعظيم آبادي : المراد بـ أوكسهما ) ٢(
:  ، كتاب ، والترمذي) ٣/٧٣٨) (٣٤٦١١( برقم البيوع ، باب فيمن باع بيعتين في بيعة ،:  ، كتاب أخرجه أبو داود) ٣(

 ، حديث حسن صحيح ، والنسائي: ، وقال ) ٣/٥٣٣) (١٢٣١( برقم  عن بيعتين في بيعة ،في النهي: البيوع ، باب 
البيوع ، باب :  في السنن الكبرى ، كتاب ، والبيهقي) ٢٦٠/ ٧) (٤٦٤٦( برقم بيعتين في بيعه ،: البيوع باب : كتاب 

، ومالك في الموطأ ) ٦/١٢٠) (٢٠٨٣٤(، وابن أبي شيبة ، برقم ) ٥/٣٤٣) (١٠٨٧٩( برقم النهي عن النجش ،: 
  ) .    ٩/٦٢٩(، وصححه ابن حزم في المحلى ) ٨/١٤٢(، والبغوي في شرح السنة ) ٦٦٣/ ٢(، ) ١٤٠٤(برقم 

  ) .    ٤٤١/ ٢٩(، فتاوى شيخ الإسلام ) ٥/١٠٦(ذيب السنن ) ٤(
  :    تفسير البيعتين في بيعة اختلف أهل العلم فيه على خمسة أقوال ) ٥(

  .سماك أحد رواة الحديث  في هذا الاعتراض وقد فسره بذلك لذي ذكرا : الأول
  . أن يبيع شخص سلعة على آخر على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى  : الثاني

عني القفيز الذي لك علي إلى ب: حل الأجل وطالب بالحنطة ، قال أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شخص ، فلما  : الثالث
  . ، فهذا بيع ثان دخل على الأول شهرين بقفيزين 

= 



-٤٠- 
 

   .)١(قبلت من غير تعين لأحد الثمنين: نسيئة، فيقول المشتري 
  

  :الجواب عن الاعتراض 
أن هذه الصورة ليست بيعتين في بيعة وكذلك لا ربا فيها ، وإنما هي بيعة واحدة بثمن 

   .)٢(مبهم
  :بعالدليل الرا

رضي االله عنها فدخلت معها  دخلت على عائشة  أن امرأته )٣( السبيعيعن أبي إسحاق
يا أم : الأنصاري وامرأة أخرى ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم    بن أرقم)٤(أم ولد زيد

رقم بثمانمائة درهم نسيئة ، وإني ابتعته بستمائة درهم  المؤمنين، إني بعت غلاماً من زيد بن أ
قالت لها عائشة رضي االله عنها بئسما اشتريت وبئسما شريت ، إن جهاده مع نقداً ، ف

  " .  قد بطل إلا أن يتوبج رسول االله 
m  Y  X  W لا بأس  :أفرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ، قالت : وفي رواية قالت 

  ــــــــــــــــــــ
=  

   .لا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقدعلى أن ع بيعتين،بيأن يتناول عقد ال : الرابع
  . تفسيره بالعينة وهو أظهر التفاسير  : الخامس

، سنن البيهقي ) ٩٨/ ٥(، معالم السنن للخطابي ) ٤٥/ ١٦(، الفتح الرباني ) ٢٥٩/ ٤(، المغني ) ٣٢٩/ ٩(اموع : انظر 
  ). ٥/٣٦(، المنتقى للباجي ) ٥/٣٤٣(

  ) .    ٤/٢٥٩(، المغني ) ٩/٣٢٩(اموع ) ١(
  ) .   ٣/١٣٩(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٥/١٠١(ذيب السنن ) ٢(
، وهو من هـ١٢٦هـ وتوفي عام ٣٣هو أبو إسحاق عمرو بن عبداالله بن علي بن أحمد السبيعي الهمداني الكوفي ولد عام ) ٣(

  ).    ٣/٤٥٩(، وفيات الأعيان ) ٨/٦٣(كبار التابعين وهو كثير الرواية ، ذيب التهذيب 
لم أقف على ترجمتها ، وذكر ابن القيم في ذيب السنن عن بعض أهل العلم أا مجهولة ، وبين رحمه االله أن :  أم ولد زيد )٤(

  .ا كانت هي صاحبة القصة جهالتها لا تؤثر ، لأا لم تروِ الحديث ، وإنم
  ) . ٥/١٠٠(ذيب السنن 
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[  Z l  )٢(هـ.ا)١( .   
  :وجه الاستدلال 

 هذا الفعل إنكاراً شديداً، ولو لم يكن أن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنكرت
   . )٣(الفعل محرماً لم تقل مثل هذا الكلام بمجرد الاجتهاد

  
   : اعتراض

هذا من  . )٤(هذا الحديث ضعيف إذ إن فيه مجهولاً وهي امرأة أبي إسحاق السبيعي
   .)٥(جهة

اء ، لأنه أجل ومن جهة أخرى ، أن عائشة رضي االله عنها إنما عابت عليها بيعاً إلى العط
غير معلوم ، ولم تعب عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ، كما أن الصحابة رضي 
االله عنهم لو اختلفوا في شيء ، فقال بعضهم فيه شيئاً ، وقال بعضهم بخلافه ، كان الأصل 

   .)٦(هو الأخذ بقول الذي معه القياس وهو هنا زيد بن أرقم رضي االله عنه
  :عتراض الجواب عن الا

 )٨(وهذا حديث فيه شعبة : علام الموقعين ، قال في إ)٧(أن إسناد الحديث جيد : أولاً

                           
  ) .   ٢٧٥(سورة البقرة من الآية ) ١(
: البيوع ، باب :  ، كتاب ، وعبدالرزاق في مصنفه) ٤٦/ ٣) (٢٩٨٣ (رقم البيوع ، : كتاب أخرجه الدارقطني ، ) ٢(

 الرجل يبيع الشيء: البيوع ، باب  :كتاب ، ، والبيهقي) ١٨٤/ ٨) (١٤٨١٢( رقم الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها
  .     وسوف أتكلم عن درجته في الاعتراضات والجواب عنها ،) ٥/٥٣٩(،) ١٠٧٩٨(إلى أجل ثم يشتريه ، رقم 

  ) .    ٤/١٦(نصب الراية للزيلعي ) ٣(
  .لها على ترجمةولم أقف .  )٨/٤٧٨(العالية بنت أيفع بن شراحيل ، انظر الطبقات الكبرى لابن سعد :اسمها) ٤(
  ) .    ٩/٦٨٩(، والمحلى لابن حزم ) ٣/٥٢(سنن الدارقطني ) ٥(
  ) .    ٣/٦٨(الأم ) ٦(
  ) .   ٤/١٦(نصب الراية للزيلعي ) ٧(
هـ ، ١٦٠ هـ وتوفي ٨٠هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام بن الورد الأزدي العتكي مولاهم الواسطي البصري ولد عام ) ٨(

، ) ٧/٢٠٢(سير أعلام النبلاء . هـ .ا" الحديث ، وهو أول من جرح وعدل ، كان إماماً ثبتاً حجةوهو أمير المؤمنين في 

= 
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وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يدك به ، فمن جعل شعبة بينه وبين االله فقد استوثق 
  . هـ . ا)١(لدينه

ر أن امرأة أبي إسحاق السبيعي ليست مجهولة بل هي معروفة ، قال في الجوه : ثانياً
هـ وقال في .ا" قلت العالية معروفة ، روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان : )٢(النقي

 بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي دخلت على )٤(العالية" )٣(الطبقات الكبرى
  . هـ .ا" عائشة وسألتها وسمعت منها
لإسلام الكبار ، وهو فهذه امرأة أبي إسحاق وهو أحد أئمة ا "قال في إعلام الموقعين

 أعلم بامرأته وبعدالتها ، فلم يكن ليروي عنها سنة يحرم ا على الأمة وهي عنده غير ثقة 
" )٥( يعرف أحد قط من التابعين أنكر على العالية هذا الحديث ، ولا قدح فيها من أجلهولم

  . هـ .ا
ع إلى العطاء وهو أجل عدم التسليم بأن عائشة رضي االله عنها عابت عليها البي : ثالثاً

كانت لي جارية فبعتها من " مجهول ، إذ يرده ما جاء في بعض الروايات الأخرى وهو قولها 
  .)٦(...."  بستمائة هزيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل ثم اشتريتها من

   .)٧(أن عائشة رضي االله عنها ترى جواز البيع إلى العطاء : رابعاً
ع إلى القياس في حالة اختلاف الصحابة رضي االله عنهم أما القول بالرجو : خامساً

  ــــــــــــــــــــ
=  

  ) .   ٤/٣٣٨(ذيب التهذيب 
  ) .    ٣/١٦٧(إعلام الموقعين ) ١(
  ) .    ٥/٣٣٠(الجوهر النقي ) ٢(
  ) .    ٨/٤٨٧(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣(
  .    لم أقف على ترجمتها ) ٤(
  ) .     ٣/١٦٧(إعلام الموقعين ) ٥(
    . ، وقد سبق الكلام على هذا الحديث قبل قليل ) ١٨٤١٨) (١٤٨١٢(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ، رقم ) ٦(
  ) .    ٧١/ ٦) (٢٠٢٥٠(مصنف بن أبي شيبة ) ٧(
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فيقال هذا مسلم لكن المسألة التي نحن بصددها ليست من مسائل الاجتهاد ، بدليل أن 
ومثل "  قد بطل إلا أن يتوبج إن جهاده مع رسول االله : "عائشة رضي االله عنها قالت 

ذ بالقياس وترك النص ، إذ لا يقدم فلم يصح الأخ. هذا الكلام لا يقال بالاجتهاد والرأي 
  . القياس على النص اتفاقاً 

أن أم ولد زيد لما ذكرا عائشة رضي االله عنها وأخبرا بحرمة ذلك طلبت  : سادساً
الرجوع إلى رأس مالها وهذا يدل على رجوعها عن العقد ، ولم ينقل أن زيداً رضي االله عنه 

   .)١(ضي االله عنهاهذا الفعل بعد إنكار عائشة رأصر على 
  :الدليل الخامس

إن :  االله عنهما أما سئلا عن العينة يعني بيع الحريرة؟ فقالا عن ابن عباس وأنس رضي
   . )٢(" االله لا يخدع ، هذا مما حرم االله ورسوله 

   : وجه الاستدلال
م ،  كذا ، له حكم المرفوع عند أكثر أهل العلج أن قول الصحابي ، حرم رسول االله 

   . )٣(وهو الصحيح
  :الدليل السادس

يأتي على الناس زمان يستحلون الربا  ":ج  النبي عن ابي هريرة رضي االله عنه قال قال
  . )٤("يعني العينة–بالبيع 

   : اعتراض

                           
  ) .    ٥/١٠٥(ذيب السنن ) ١(
ذيب و والاثر غير مسند ،) ٩/٢٤٢(النهي عن بيع العينة ، :البيوع ، باب :  عون المعبود شرح سنن أبي داود ، كتاب)٢(

  .به إلى الحافظ أبي محمد النجشيونس، ) ٣/١٣٤(ى الكبرى لابن تيمية والفتاو ،) ٥/١٠١(السنن 
  ) .    ٥٣(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي ) ٣(
، ) ١٠٤٧٢(ماجاء في التشديد في تحريم الربا ، برقم : ب البيوع ، با:  البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب  أخرجه)٤(

والحديث ) ٠٧/٢٧٩)(٤٤٦٦(اجتناب الشبهات في الكسب ، برقم : البيوع ، باب : ، والنسائي كتاب ) ٥/٤٥٢(
  .    ، ونسبه إلى ابن بطة ) ٣/١٣٠( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٣/٢٩٢(النسائي :  انظر صحيح ،
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  . هذا الحديث مرسل ، والمرسل لبس بحجة 
   : جواب

 الصالح حجة الحديث المرسل الذي يوافق حديثاً صحيحاً أو الذي عمل به السلف
   . )١(باتفاق الفقهاء

  :الدليل السابع
   : الإجماع

أن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على تحريم العينة ، بدليل أن عائشة وابن عباس 
   . )٢( عن واحد من الصحابة إباحتهاهم أفتوا بتحريم العينة ولم يرووأنساً رضي االله عن

   :اعتراض
نه رويت  ، بل المسألة فيها خلاف ، كما أن إجماعاًلا يكوأن زيد بن أرقم قد خالف ف

   . )٣(إباحتها عن ابن عمر
   : جواب

 ولم يرد من  ،إن ما ورد عن زيد بن أرقم هو فعله في حديث امرأة أبي إسحاق السبيعي
قوله ، وفعل اتهد لا يدل على قوله لاحتماله الغلط والنسيان أو التأويل أو غيرها ، وإذا 

، لاسيما وأن أم ولده رجعت عن ه مذهب زيد محتملاً لهذه الوجوه ، فلا يقال إنكان الفعل 
العقد ولم ينقل عن زيد رضي االله عنه أنه أصر على هذا الفعل بعد إنكار عائشة رضي االله 

   . )٤(عنهما
  :الدليل الثامن

نهما وعن ابن عباس رضي االله ع" نهى عن العينة : "عن ابن عمر رضي االله عنهما قال  

                           
  ) .    ٣/١٣٦( لابن تيمية الفتاوى الكبرى) ١(
  ) .   ٣/١٦٩(إعلام الموقعين ) ٢(
  ) ٦/٤٧(أخرجه ابن أبي شيبة ) ٣(
  ) .   ٥/١٠٥(ذيب السنن ) ٤(
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   . )١(" سأله رجل يبيع الحرير إلى أجل فكره أن يشتريه ، يعني بدون ما باعه"
   : اعتراض

أنه سئل عن رجل باع : أن هذه الآثار يعارضها ما روى عن ابن عمر رضي االله عنهما 
لعله لو باعه من غيره : سرجاً بنقد ، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد ، قال 

   . )٢(" دون ذلك ، فلم ير به بأساً باعه ب
   : جواب

لو سلم بصحة هذا الأثر فإنه يعارض ما روي عن ابن عمر من النهي عن العينة  : أولاً
  . عود إلى النص ا ، وبذلك نولا نعلم المتقدم من المتأخر فتتساقط الروايتان لتعارضهم

لنصوص الثابتة التي تدل على أن ما نقل عن ابن عمر رضي االله عنهما معارض با : ثانياً
  . تحريم العينة 

  :الدليل التاسع

  . )٣(أن العينة ذريعة إلى الربا ، والربا حرام ، والذريعة إلى الحرام حرام ، فالعينة محرمة
   :القول الثاني

  .)٤( أن بيع العينة جائز ، وهو مذهب الشافعية
  : أدلة القول الثاني 

  : الدليل الأول

   . )٥(  m[  Z  Y  X  W l : تعالى قوله 

  : الثانيالدليل 

                           
. هذا سند صحيح : ، وقال ) ٥/٣٣١(، وذكره ابن التركماني بسنده في الجوهر النقي ) ٦/٤٧(أخرجه ابن أبي شيبة ) ١(

      . هـ .ا
  .    هـ .ا. هذا سند صحيح : ، ذكره ابن التركماني بسنده وقال ) ٥/٣٣١(الجوهر النقي ) ٢(
  ) .    ٥/١٠٠(، وذيب التهذيب ) ٣/٧٦(الشرح الكبير للدردير ) ٣(
     )٢/١٢٣(تحفة المحتاج ، و) ٢/٥٤( ، ومغنى المحتاج )٢/٢٠١(مختصر المزني ) ٤(
  ) .    ٢٧٥(سورة البقرة ، من الآية ) ٥(
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   .)١(  mS  R  Q  P  O  N  M  L    K  J l : قوله تعالى 

  :وجه الاستدلال 
أن النص القرآني دلّ دلالة واضحة على حِلِّ البيع ، وأن ما حرم منه قد فصله وبينه ، 

   . )٢(ا يدل على تحريمها مج  ولم يأت في كتاب االله ولا سنة رسوله  ،والعينة من البيع
  : اعتراض 

 كما  ،أن الآيات المذكورة إنما هي نصوص عامة ، وقد جاء في السنة ما يخصصها
 . خصص من عموم الآيات بيع الغرر الذي تقولون بتحريمه 

  :الدليل الثالث
ثم أراد أن يبتاعه بدون ا أنه سئل عن رجل باع سرجاً بنقد،عن ابن عمر رضي االله عنهم

  . )٣(" اعه قبل أن ينتقد ، قال لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأساً ما ب
   :اعتراض

  .)٤(سبق الاعتراض عليه
  :الدليل الرابع

  فجاءه بتمر خيبر ،استعمل رجلاً على خيبرج أن النبي بي هريرة رضي االله عنه ، عن أ
واالله يا رسول االله ، إنا لنأخذ لا : ل كُلُّ تمر خيبر هكذا ؟ قاأَ "ج  فقال رسول االله ،

مع ع الجلا تفعل ، ب : جفقال رسول االله ، الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة 
  . )٥( " نيباًبالدرهم ، ثم ابتع بالدراهم ج

                           
  ) .    ١١٩(ام من الآية سورة الأنع) ١(
  ) .    ٩/٦٨٧(المحلى لابن حزم ) ٢(
   .   سبق تخريجه عند الدليل الثامن لمانعي بيع العينة) ٣(
   .    انظر الدليل الثامن لمانعي بيع العينة) ٤(
بيع :  كتابسلم، وم)٣٧٢(ص ) ٢٢٠١( رقم  خير منه ،راد بيع تمرٍ بتمرإذا أ: البيوع ،باب : كتاب أخرجه البخاري ،) ٥(

 )١/٣٠٤(هو التمر الجيد،النهاية لابن الأثير : ،والجنيب) ٦٠٠ ( ص)٤٠٨٢ ( برقمبيع الطعام مثلا بمثل:  ، باب المساقاة
.  
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  : وجه الاستدلال 
يع عليه أمر بالشراء ، وهو عام يشمل الذي بِ" ثم ابتع بالدرهم جنيباً": ج أن قول النبي 

 لم يفصل ، ومن المتقرر أن ترك الاستفصال في ج الجمع بالدراهم وغيره ، بدليل أن النبي 
   . )١(مقام الاحتمال يترَّل مترلة العموم في المقال

   :اعتراض
أن هذا الحديث مطلق ، وقد وردت أحاديث تقيد هذا الإطلاق وهي التي تنهى عن 

  . )٢(العينة
  :الدليل الخامس

  : قياسال
 من باع سلعة إلى أجل بدينار ثم اشتراها نقداً بدينارين أو دينار فهذا جائز بالاتفاق ، أن

   . )٣(فكذلك من باع سلعة إلى أجل بدينارين ثم اشتراها نقداً بدينار
   : اعتراض

عدم التسليم بصحة القياس ، إذ إن هذا قياس مع الفارق لأن الصورة الأولى جائزة 
 هة ، بخلاف الصورة الثانية فإن الشبهة فيها قوية وهي كوا ذريعة إلى الربا لانعدام الشب

  :الدليل السادس
أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة ، فالبيع صحيح بالاتفاق ، فلا 

  . )٤(فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل
   :اعتراض

ا منه بعد أن قبض الثمن فهذا جائز بالاتفاق ولا إن كان المقصود أنه اشتراها ممن اشتراه
                           

  ) .    ٣/٢٤(سبل السلام ) ١(
  ) .    ٤/٤٠١(فتح الباري ) ٢(
ن يرى جواز العينة أنه لا فرق بين أن  القياس عند م، والمقصود من هذا) ٣/٦٩(، الأم ) ٩/٦٩٤(المحلى لابن حزم ) ٣(

  .    يشتري البائع السلعة بثمن أقل أو أكثر أو مساوٍ 
  ) .    ٤/٤٠١(فتح الباري ) ٤(
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إشكال فيه ، وأما إن اشتراها ممن اشتراها منه قبل أن يقبض الثمن فهذا محرم لأنه من العينة 
 . ولا نسلم الاتفاق على ذلك 

  :الدليل السابع
  :المعقول

عية، أن الأصل في العقود الصحة ، والأصل أيضاً الاعتماد على ظواهر العقود الشر
وبالتالي فإن العقود لا تبطل بتهمة قصد المحرم ، كما أن الرجوع إلى المقاصد الخفية غير 

   . )١(جائز اتفاقاً
   : اعتراض

 ، وقد دلَّ العرف على أن المراد من تلك المعاملة )٢(إن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
   . )٤(لك إن كان هناك شرط ، وقد اتفق أهل العلم على تحريم ذ)٣(هو التحايل على الربا

  
   : الترجيح

إذا تأملنا في الأقوال وأدلتها والمناقشة الواردة عليها نجد أن الراجح هو القول بتحريم 
  : منها العينة وذلك لعدة أسباب 

،  ى عن بيع العينة وقد ورد ذلك مصرحاً به في أكثر من حديثج أن النبي  : أولاً
  .  عنهما ديث ابن عمر وأنس رضي االلهكح

بي طالب رضي االله كما في حديث علي بن أ )٥( ى عن بيع المضطرج أن النبي  : ثانياً
                           

  ) .    ١٠/١٢٨(تكملة اموع للسبكي ) ١(
  ) .    ٩٩(الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٢(
  ) .    ٢٠٨(عمر المترك / الربا والمعاملات المصرفية ، د) ٣(
  ) .    ٢٨/٧٤(، ومجموع فتاوى ابن تيمية ) ٦٨٧-٩/٦٨٦(المحلى ) ٤(
، والإمام أحمد برقم )٣/٤٣٧() ٣٣٨٢( ، وسكت عنه رقم في بيع المضطر: البيوع ، باب :  كتاب أخرجه أبو داود) ٥(

م ماجاء في بيع المضطر ، رق:  باب  البيوع ،: ، كتاب ى في السنن الكبروالبيهقي ،) ١/١١٦) (٩٣٨(
:  قال شيخ الإسلام ، )شيخ من بني تميم( في سنده  أن والحديث فيه راو مجهول، كما،) ٦/١٧ ()٦/٢٩)(١١٠٧٧(
وهذا الإسناد وإن لم تجب به :( ، ثم ذكر هذا الوجه ، وقالوإن كان في روايةٍ جهالة فله شاهد من وجه آخر رواه سعيد"

= 
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  . )١(، وبيع العينة إنما يقع غالباً من مضطر إليهاعنه 
أن القياس يدل على صحة بيع العينة وهو أقوى أدلة القول الثاني إلا أن النص دل  : ثالثاً

  . القياس قدم النص تعارض النص مععلى التحريم وإذا 
 إن من أن الشارع الحكيم أمر بسد الذرائع المفضية إلى المحرم ، وحينئذ نقول : رابعاً

 . على قاعدة سد الذرائع -بعد النص-أقوى الأدلة بناء التحريم

  : المسألة الثانية 
  .بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بعد تغير صفتها أو قبض ثمنها

  : ة المسألة صور
أن يبيع خالد محمداً سيارةً بقيمة عشرة آلاف ريال على أن يسلمه القيمة بعد شهر ، أو 

 وبعد أن استلم ولكن خالداً لم يقبض الثمن ،) جلةغير مؤ(أن يتفقا على أن القيمة حالةً 
 السيارة صدم ا ، فأدى ذلك إلى حدوث عيب فيها ،محمد منه ثم بعد ذلك اشتراها خالد 

  .بتسعة آلاف ريال 
  : صورة أخرى للمسألة 

نفس الصورة السابقة إلا أن محمداً لم يصدم بالسيارة ولم تتغير صفتها ولكن محمداً سلَّم 
  . قيمتها إلى خالد ، وبعد ذلك اشترى خالد السيارة من محمد 

  ــــــــــــــــــــ
=  

ن رجل مضطر إلى نفقة ن دلائل النبوة ، فإن عامة العينة إنما تقع م مع أنه خير صدق ، بل هو م ،حجة فهو يعضد الأول
  ) .٣/١٣٧(الفتاوى الكبرى " . هـ .ا. 

  ) .    ٣/١٣٧(الفتاوى الكبرى ) ١(
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  :حكم هذه المسألة  

 على جواز بيع السلعة )٤( والحنابلة)٣(ية والشافع)٢( والمالكية)١(اتفق أهل العلم من الحنفية
  . بعد قبض ثمنها أو بعد تغير صفتها ولو لم يقبض ثمنها 

   : أدلتهم
  :الدليل الأول

  . )٥( الثمن إنما هو مقابل نقص المبيعن نقصأ
  :الثانيالدليل 

  . )٦(أنه لا توسل ذه المعاملة إلى الربا لأنه قبض الثمن
  :الثالثالدليل 
يع لم يعد إلى البائع على الهيئة التي خرج ا عن ملكه ، وبالتالي لا يتحقق فيه ربح أن المب

  . )٧(ما لم يضمن
  :الرابعالدليل 

 . كما أن الأصل في البيوع الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه 

  : الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 
 ، إذ إن المبيع أو السلعة إنما )٨(معاملة يتوسل ا إلى الرباأن المسالة الأولى هي عبارة عن 

هي صورية شكلية بخلاف المسألة الثانية فإا معاملة لا يتوسل ا إلى الربا لأنه قد تم قبض 

                           
  .   )٧/٤١٢(ر المختار الد، ورد المحتار على ) ٤/٥٣(تبيين الحقائق ) ١(
   ) .  ٤/٣٩٣(، ومواهب الجليل ) ٢٥٧-٢/٢٥٦(أسهل المدارك ) ٢(
  .   )٢/١٢٢(، تحفة المحتاج ) ٢/٢٠١(مختصر المزني ) ٣(
  ) .    ٣/١٦٤(، وشرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع ) ٤(
  ) .    ٤/١٩٤(، المغني ) ٥/١٩٩(بدائع الصنائع ) ٥(
  ) .    ٤/١٤١٥(كشاف القناع ) ٦(
  ) .    ١٣/١٢٣(المبسوط ) ٧(
  ) .    ٣/٦٤(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(، الإقناع ) ٤/١٩٤(، المغني ) ٥/١٩٩(بدائع الصنائع ) ٨(
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 ، أو أن المبيع قد تغيرت صفته مما يوجب ذا ما لا يوجد في المسألة الأولىثمن المبيع حقيقة وه
  . ضاً مما لا يوجد في المسألة الأولى تغير قيمته وهذا أي
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  المبحث الثاني
  

الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها وبين أن يشتريها 

  )١(والابن ونحوهماأالأب 
  . في هذا المبحث عندنا مسألتان وسوف أبين بإذن االله حكم كل مسألة ثم الفرق بينهما 

  : المسألة الأولى 
  .  بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بيع السلعة

وقد سبق بيان صورة هذه المسألة وحكمها وخلاف أهل العلم فيها في المسألة الأولى في 
  .المبحث الأول 

  : لة الثانية أالمس
  . بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لمن يقبضه ثم يشتريها أبو البائع أو ابنه 

  : صورة المسألة 
 سيارةً بقيمة عشرة آلاف ريال على أن يسلمه القيمة بعد شهر ، أو أن يبيع خالد محمداً

العشرة آلاف (ولكن خالداً لم يقبض الثمن ، ) غير مؤجلة(أن يتفقا على أن القيمة حالةً 
   . )٢(ثم يأتي أبو خالد أو ابنه فيشتري هذه السلعة من محمد بتسعة آلاف ريال) ريال

  : حكم هذه المسألة 
  :م في هذه المسألة على أربعة أقوال اختلف أهل العل

  :القول الأول 

   . )٣(لا يجوز ذلك ، وبه قال أبو حنيفة رحمه االله تعالى

                           
  )٤/١٤١٥(، كشاف القناع ) ٤/٥٤(كل قريب لا تقبل شهادته للبائع ،انظر تبيين الحقائق يشمل ) ١(
  .    تعمدت تكرار هذا المثال حتى يتمكن طالب العلم من ضبط هذه المسألة بفروعها ) ٢(
  .     )٦/٣٩٤( الرائق والبحر) ٥/١٩٩(بدائع الصنائع ) ٣(
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   : أدلته
   : القياس

والابن ونحوهما من الأقرباء الذين لا تقبل شهادم للبائع كشراء أوهو أن شراء الأب 
  . )١( فكذلك لا يجوز شراؤهم هنا، وكما لا تقبل شهادة هؤلاء أحدهما للآخر ،البائع نفسه 
   : اعتراض

أن ما ذكر إنما هو قياس مع الفارق ، إذ إن الأصل في مثل هذه المسائل هو الوقوف 
على ما دلَّ عليه النص من التحريم ، والنص إنما دلَّ على تحريم شراء البائع بنفسه هذا من 

ية للتحايل على الربا ، بخلاف أن شراء البائع بنفسه فيه شبهة قو: جهة ، ومن جهة أخرى 
  خرأأأأأاما لو كان المشتري أبوه أو ابنه أو أجنبي ما لم يكن حيلة ، كما أن الأصلأ

  . فيما عدا ما دل الشرع على تحريمه هو الإباحة 
  :القول الثاني 

   . )٤( ، وقول عند الحنابلة)٣( من الحنفية)٢(يجوز ذلك وهو قول الصاحبين
  : أدلتهم 

  :لأولالدليل ا
أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يدل النص على تحريمه ، ولم يأت دليل على 

                           
  ) . ٥/٢٠٠(، بدائع الصنائع ) ٦/٦٨(، شرح فتح القدير ) ٤/٥٤(تبيين الحقائق ) ١(
  :  الصاحبان هما )٢(

القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي الحنفي ، أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة ، وهو المقدم : أبو يوسف وهو ) أ
ة ئانظر الجواهر المضي. هـ ١٨٢المهدي ، والهادي ، والرشيد ، ت : لثلاثة خلفاء من أصحاب الإمام ، ولي القضاء 

)٣/٦١١ . (  
محمد بن الحسين بن فرقد الشيباني الحنفي ، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ، ثم عن أبي : محمد بن الحسين وهو ) ب

 ، والجامع الكبير ، والجامع الصغير ، ت الأصل: يوسف ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، له مؤلفات كثيرة منها 
  . هـ ١٨٩
  ) . ١٨٧(التراجم في طبقات الحنفية : انظر 

   . )١/٢٣٤( ، الاختيار لتعليل المحتار )٦/٤١٨(البناية شرح الهداية ) ٣(
   .  )٤/٢٤٣(نصاف  ، والإ)٢/٣٤٢(الشرح الكبير ) ٤(
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 .التحريم
  :الثانيالدليل 

  . )١(أن أملاك الأقارب متباينة
  :الثالثالدليل 

وهو قياس القريب أو الأب والابن على الأجنبي ، فكما يجوز للأجنبي الشراء فكذلك 
   . )٢(يجوز للقريب

   :اعتراض
   . )٣(ا قياس مع الفارق لأن الأجنبي تقبل شهادته أما القريب فإن شهادته لا تقبلأن هذ
   : جواب

 بخلاف شراء القريب هنا ، فلم صوصنالعدم قبول شهادة القريب لقريبه دلت عليه أن 
 شراء البائع بنفسه فقط ، كما أن  جوازن النص دل على عدمإ ، بل  على منعه النصيدل

  . قريب لقريبه محل اختلاف بين أهل العلم وليس محل اتفاق عدم قبول شهادة ال
  :القول الثالث 

   . )٤(يكره ذلك ، وهو مذهب المالكية
   : أدلتهم

والابن محل شبهة، أويمكن أن يستدل لهم أن شراء القريب كالأب لم أجد لهم أدلة ، 
إن الحلال : " لم والأصل في ذلك أن المسلم يبتعد عن الشبهات ، لقوله صلى االله عليه وس

بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
شك أن لحرام كالراعي يرعى حول الحمى يو ومن وقع في الشبهات وقع في الدينه وعرضه

                           
  ) . ٤/٥٤(تبيين الحقائق ) ١(
  ) .  ٤/٤٩( المبدع شرح المقنع )٢(
   ) .    ٥/٢٠٠(، بدائع الصنائع ) ٦/٦٨(، شرح فتح القدير ) ٤/٥٤( تبيين الحقائق )٣(
  ) . ٤/٣٩٣( مواهب الجليل )٤(
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    . )١(.... " يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، إلا وإن حمى االله محارمه 
  :  الرابع القول

   . )٢(يجوز ذلك ما لم يكن حيلة ، وهو مذهب الحنابلة
   : أدلتهم

  : هي نفس أدلة القول الثاني إلا أم أضافوا دليلاً رابعاً وهو 
أنه لو كانت هناك حيلة ، بحيث يتفق البائع مع قريبه كأبيه أو ابنه على أن يشتريها 

   . )٣(سهأحدهما له ، لأصبح ذلك بمترلة شراء البائع بنف
   : الترجيح

الراجح واالله أعلم هو ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع وهو أن ذلك جائز ما لكن 
 : الآتية هناك حيلة وذلك للأسباب 

 .  أن الأصل في المعاملات الحل  -١
أن الأصل في القول بالتحريم هو الوقوف على ما دل عليه النص ، وهنا دل النص على  -٢

 .  فقط دون غيره حرمة شراء البائع نفسه
أن خشية الوقوع في المحرم قد انتفت هنا ، لأننا قيدنا جواز شراء القريب ، بأن لا  -٣

 . يكون حيلة لأنه يكون بمترلة شراء البائع بنفسه ، فانتفت الشبهة 
إلى الربا ، وهنا قد تم سد هذا أن الشارع إنما حرم شراء البائع بنفسه سداً للذريعة  -٤

 . في الفقرة السابقة الباب بما ذكر 

 ، وكوم أقارب أو بينهم رحم ، لا يمنع ذلك ما )٤(أن الأملاك والحقوق المالية متباينة -٥
 . لم يكن حيلة وقد استثنيت الحيلة من القول بالجواز 

                           
  . )٦٠٢(، ص )٤٠٩٤(لحلال وترك الشبهات ، برقمخذ اأ: المساقاة ، باب : كتاب أخرجه مسلم ) ١(
  ) . ٣/١٦٤(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع ) ٢(
  .نفس المرجع السابق ) ٣(
  ) . ٤/٥٤(تبيين الحقائق ) ٤(
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  . )١(قياس مع الفارقأن القياس على البائع نفسه ،  -٦

    :)٢(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
أن المسألة الأولى هي التي نص الشارع على حرمتها وذلك سداً للأبواب المفضية إلى 
الربا ، فهي محرمة سواءً كانت حيلة أم لا ، أما المسألة الثانية فليست هي المنصوص عليها 

بيه أو ابنه على أن يشتريها أحدهما شرعاً ، فلا تحرم إلا إذا كانت هناك حيلة بين البائع وأ
  . اشتراها البائع بنفسه  فإنه يكون بمترله ما لو الي، وبالتله

                           
  ) . ٦/٦٨(، شرح فتح القدير ) ٤/٥٤(تبيين الحقائق ) ١(
   ). ٤/١٤١٥(، كشاف القناع ) ٣/١٦٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(، الإقناع ) ٦/٦٨( شرح فتح القدير )٢(
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  المبحث الثالث
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها وبين شرائها من 

  زيد
  .سوف أبين بإذن االله حكم كل مسألة، ثم الفرق بينهماو في هذا المبحث عندنا مسألتان

  : المسألة الأولى 
  . نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بيع السلعة ب

وقد سبق بيان صورة هذه المسألة ، وحكمها ، وخلاف أهل العلم فيها وذلك في 
  . المسألة الأولى من المبحث الأول 

  : المسألة الثانية 
  . بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها من زيد 

  :صورة المسألة 
بقيمة عشرة آلاف ريال ، على أن يسلمه القيمة بعد شهر ، أن يبيع خالد محمداً سيارة 

العشرة (لكن خالداً لم يقبض هذه القيمة ) غير مؤجلة(أو أن يتفقا على أن القيمة حالَّة 
، ثم بعد ذلك يبيع محمد السيارة على زيد بنفس القيمة أو أقل أو أكثر ، ثم ) ألاف ريال

 رة من زيد بتسعة آلاف ريال هذه السيا) البائع الأصلي(يشتري خالد .  
   -:حكم هذه المسألة 

  على جوازها  )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(اتفق أهل العلم من الحنفية
  : أدلتهم 

  . )٥( سبب الملك كاختلاف العينأن اختلاف -١

                           
   . )١/٢٣٤(ليل المحتار  و الاختيار لتع)٦/٦٨(شرح فتح القدير ) ١(
   . )٣٢٥(الثمر الداني و ، )٤/٣٩٤(مواهب الجليل ) ٢(
   . )٢/١٢٣(تحفة المحتاج و ، )٢/٢٠١( المزني رمختص) ٣(
  ) . ٣/١٦٤(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع ) ٤(
  ) . ٤/٥٥(تبيين الحقائق ) ٥(
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 . أن الأصل في المعاملات الإباحة  -٢
 .  لباب الربا ، وذلك منتف هنا أن الشارع إنما حرم أن يشتري البائع نفسه سداً -٣

 ، فوجب الوقوف عند )١(أن النص جاء محرماً شراء البائع الأصلي بنفسه دون الأجنبي -٤
 . النص في التحريم 

   .)٢(همفقالفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وا
 المسألة  أن المسألة الأولى المشترى فيها للسلعة هو نفس البائع الأصلي للسلعة ، أما

الثانية فإن المشتري فيها للسلعة أجنبي وهو غير البائع الأصلي للسلعة ، فافترقت المسألتان في 
  .  الحكم 

                           
  ) . ٢/٣٤١(، الشرح الكبير ) ٢/١٤٢(، بداية اتهد ) ١٣/١٢٢(المبسوط ) ١(
، شرح منتهى ) ٢/٧٧(، الإقناع ) ٢/٢٠١(، مختصر المزني ) ٤/٣٩٤(، مواهب الجليل ) ٦/٦٨(شرح فتح القدير ) ٢(

  ) . ٣/١٦٤(الإرادات 
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  المبحث الرابع
  

الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بأقل من ثمنها وبين 
  .أن يشتريها بمثل الثمن أو أكثر 

  .تان وسوف أبين صورة كل مسألة وحكمها ثم الفرق بينهمافي هذا المبحث عندنا مسأل
  : المسألة الأولى 

  . بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بأقل من ثمنها 
وقد سبق بيان صورة هذه المسألة وحكمها وخلاف أهل العلم فيها في المسألة الأولى من 

  . المبحث الأول 
  : المسألة الثانية 

  .  بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بمثل ثمنها أو أكثر بيع السلعة
  : صورة المسألة 

أن يبيع خالد محمداً سيارة بقيمة عشرة ألاف ريال على أن يسلمه القيمة بعد شهر ، أو 
ولكن خالداً لم يستلم القيمة ، ثم بعد استلام ) غير مؤجلة(أن يتفقا على أن القيمة حالَّة 

  . اعها على خالد بعشرة آلاف ريال أو أكثر محمد السيارة ب
  : حكم هذه المسألة 

 على أن البائع إذا )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(اتفق أهل العلم من الحنفية
  . اشترى السلعة بنفس القيمة أو بأكثر منها فإن ذلك جائز 

  :أدلتهم 

                           
  . ) ٦/٤١٥(البناية شرح الهداية و ، )٧/٤١٨(رد المحتار على الدر المختار ) ١(
  . )٢/٢٣٩(حاشية العدوي و، )٣٤١(الثمر الداني ) ٢(
  . )٢/٧٧(الإقناع للشربيني  ،)٢/٢٠١(ر المزني مختص) ٣(
  . ٠)٢٨/٧٤(، مجموع فتاوى بن تيمية )٤/١٤١٥(كشاف القناع )٤(
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                      توجب التحريم )١(أنه لا توجد علة تتقى -١

  .)٢(عدم وجود الشبهة أو التهمة -٢

  . )٣(انتفاء الربا المتوسل به -٣
 . أن الأصل في المعاملات الإباحة  -٤

   .)٥( ومن وافقهم)٤(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة
أن المسألة الأولى الثمن الذي اشترى به البائع السلعة أقل من الثمن الذي باع به فهو 

الربا ، أما المسألة الثانية فإن الثمن الذي اشترى به البائع مثل الثمن الذي باع به وسيلة إلى 
  .أو أكثر فهو ليس وسيلة إلى الربا فجاز 

                           
  ) . ٣٤١(الثمر الداني ) ١(
  ) .٢/٢٣٩(حاشية العدوي ) ٢(
  ) .٤/١٤١٦(كشاف القناع ) ٣(
، مختصر ) ٢/٢٠١(، الثمر الداني ) ٦/٤١٥(، البناية شرح الهداية ) ٢٨/٧٤(، مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٩/٦٨٦(المحلى ) ٤(

  .المزني 
  ) . ٣/١٦٤(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع ) ٥(
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  المبحث الخامس
الفرق بين بيع السلع بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بنفس النقد وبين 

  أن يشتريها بغير النقد 
  .بين صورة كل مسألة وحكمها ثم الفرق بينهمافي هذا المبحث مسألتان وسوف أ

  : المسألة الأولى 
  . أن يبيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بنفس النقد 

وقد تقدم بيان صورة هذه المسألة وحكمها وخلاف أهل العلم فيها في المسألة الأولى 
  . من المبحث الأول 
  : المسألة الثانية 

  . يئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بغير النقد أن يبيع السلعة بنس
  : صورة المسألة 

أن يبيع خالد محمداً سيارة بقيمة عشرة آلاف ريال أو ألف غرام فضة على أن يسلمه 
ولكن خالداً لم يستلم ) غير مؤجلة(القيمة بعد شهر ، أو أن يتفقا على أن القيمة حالَّةٌ 

 السيارة بألف وخمس مائة دينار كويتي أو مائة وعشرين القيمة ثم بعد ذلك يبيع محمد خالداً
  . غرام ذهب 

  : حكم هذه المسألة 
  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 

  : القول الأول 

  .  من الحنابلة )٣( واختيار ابن قدامة)٢( والمالكية)١(عدم جواز ذلك وهو مذهب الحنفية
   : أدلتهم

                           
  .)٦/٣٩٤(البحر الرائق  ،)٤/٥٥(تبيين الحقائق ) ١(
  . ) ٣٢٩(الثمر الداني ص  ،)٤/٣٩٦(مواهب الجليل ) ٢(
  ) . ٤/١٩٥(المغني ) ٣(
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  :الدليل الأول
وهما في الثمنية كالجنس الواحد ، ولذلك يجب ضم أحدهما إلى الآخر ان أما نقد

  . )١(في الزكاة ، فيتحقق الربا بمجموع النقدين ، فكان في العقد الثاني شبهة الربا
   : اعتراض

ما ذكر من أما كالجنس الواحد غير مسلم ، إذ لو كانا كالجنس الواحد لحرم التفاضل 
 محل اتفاق بين أهل العلم ، أما وجوب ضم أحدهما إلى )٢(ينهمابينهما وجواز التفاضل ب

الآخر في الزكاة فإنما خرج بنص الشارع ، وهو في باب الزكاة مواساة للفقراء ، وما نحن 
  . بصدده إنما هو باب الربا 

  :الدليل الثاني
أنه صرف تأخر فيه أحد النقدين أو كلاهما ، لأن سلعته رجعت إليه فلا يجوز 

  . )٣(ذلك
   : اعتراض

لا يسلم لكم أن هذا صرف بل هو بيع وشتان بين البيع والصرف ، إذ إن الصرف إنما 
 . هو نقد وهنا نقد بسلعة 

  :الدليل الثالث

  . )٤(أن إباحة مثل هذه الحالة فتح لمسائل العينة ، والواجب سد الذرائع إليها
   :اعتراض

ى صفة معينة حرمها الشارع الحكيم ، إن العينة التي حرمها الشارع إنما جاءت عل
والشارع إنما حرمها لأا وسيلة مفضية إلى الربا ، فالواجب الوقوف عند الصورة التي 

                           
  ) .٦/٦٩(قدير ، شرح فتح ال) ٥/١٩٩(بدائع الصنائع ) ١(
  ) . ١٣/١٢٣(، المبسوط ) ٤/١٩٥(المغني ) ٢(
  ) .٤/٣٩٦(مواهب الجليل ) ٣(
  ) .٩٩(المختارات الجلية لابن سعدي ) ٤(
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حرمها الشارع ، لأن تحريم ما أحل االله كتحليل ما حرم االله ، وتحريم المعاملات التي 
m  z : ل سبحانه أصلها الإباحة ، يفضي إلى التضييق والتشديد على الناس ، وقد قا

¡  �   ~  }   |   { l  وبالتالي فإن سد الأبواب المفضية إلى الربا يجب التوقف
  . فيها على ما ورد به الشرع أو دلت عليه عموم الأدلة الشرعية 

  :القول الثاني 

   . )٣( من الحنفية)٢( وزفر)١(جواز ذلك ، وهو مذهب الحنابلة
   : أدلتهم

  :ولالدليل الأ

 )٤(ن لا يحرم التفاضل بينهما فجاز ذلك ، كما لو اشتراه بعرض أو بثمن المثلأا جنسا
  :ثانيالدليل ال.

  .أن الأصل في المعاملات الحل   
  :الدليل الثالث  
 . أن القياس يدل على جواز ذلك  
   : الترجيح  

  : الراجح واالله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو الجواز وذلك لعدة أسباب 
  . أن الأصل في المعاملات الحل  : الأول
 ، )٥(أن أهل العلم اتفقوا على أن المتبايعين لو تحايلا على الربا فإن ذلك محرم : الثاني

                           
   . )٤/١٤١٦(، كشاف القناع )٤/١٩٥(المغني ) ١(
ه أبو حنيفة رحمه ب أبا حنيفة وتتلمذ عليه ، قال عنهـ صح١٥٨العنبري البصري توفي عام هو زفر بن الهذيل بن قيس ) ٢(

، ) ٢٨(تاج التراجم في طبقات الحنفية . هـ ، تولى القضاء بالبصرة ، وكان حافظاً فقيهاً .ا" هو أقيس أصحابي: "االله 
  ) . ١/٢٤٣(ة في طبقات الحنفية يئالجواهر المض

   . )٥/٢٩٩(، بدائع الصنائع )١٣/١٢٣(المبسوط ) ٣(
  . ) ١٣/١٢٣(، المبسوط ) ٤/١٩٥(المغني ) ٤(
  ) . ٣/٣٢٣(إعلام الموقعين ) ٥(
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  . وهذا يسد باب شبهة الربا هنا 
أن القائلين بالتحريم هنا يقولون بجواز أن يشتري البائع السلعة بنفس النقد أو  : الثالث

كانوا يقولون بوجوب سد باب ذريعة الربا هنا فمن باب أولى أن يقولوا  ، فإذا )١(أكثر
  . بذلك في تلك المسألة 

   . )٢(أن القياس يدل على جواز ذلك : الرابع
  : الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 

ع اشترى بنفس  لأن البائ)٣(أن المسألة الأولى تعتبر من الوسائل التي يتوسل ا إلى الربا
  . النقد أما المسألة الثانية فليست وسيلة إلى الربا لأنه اشترى بغير النقد 

                           
  . انظر المبحث الرابع في المسألة الثانية منه ) ١(
  ) .٣/٦٩(، والأم ) ٩/٦٩٤(، المحلى ) ٤/٤٠١(فتح الباري ) ٢(
  ) . ٣/٣٢٣(، المبسوط ) ٣/١٦٤(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع ) ٣(
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  المبحث السادس
  

الفرق في مسألة العينة بين أن يقصد بالعقد الأول الثاني وبين أن لا يقصد 
  ذلك

في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين صورة كلِّ مسألة وحكمها ثم الفرق 
  .بينهما 

  : المسألة الأولى 
  . أن يقصد بالعقد الأول الثاني في بيع العينة 

  : صورة المسألة 
–أن يبيع خالد محمداً سيارة بقيمة عشرة آلاف ريال على أن يسلمه القيمة بعد شهر 

 ثم بعد قبض -مع وجود قصد من محمد على أن يبيع نفس السيارة على خالد بسعر أقل
  . لى خالدٍ بتسعة ألاف ريال محمدٍ هذه السيارة باعها ع

   : حكمها
 على أن العقد الأول والثاني )٣( والحنابلة)٢( والمالكية)١(اتفق أهل العلم من الحنفية

  .باطلان، وأما الشافعية فقد سبق بيان أم يرون جواز بيع العينة 
   :دليلهم

با موجودة في العقد لأن العلة التي من أجلها بطل العقد الثاني ، وهو كونه ذريعة إلى الر
   . )٤(الأول
  

                           
   . )١٣/١٢٣(بسوط المو، )٦٩- ٦/٦٨(شرح العناية امش فتح القدير ) ١(
   . )٤/١٤٤(حاشية الدسوقي و، )٢٩٨(قوانين الأحكام الشرعية ) ٢(
وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا أي العقدان قاله الشيخ وقال وهو قول : "، قال البهوتي ) ٤/١٤١٦(كشاف القناع ) ٣(

  . هـ .ا" أحمد وأبي حنيفة ومالك 
  ) . ٤/١٤١٦(كشاف القناع ) ٤(
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  :المسألة الثانية 
  . أن لا يقصد بالعقد الأول الثاني 

  : صورة المسألة 
أن يبيع خالد محمداً سيارة بقيمة عشرة آلاف ريال على أن يسلمه القيمة بعد شهر أو 

 ثم بعد ولكن خالداً لم يقبض الثمن من محمد ،) غير مؤجلة(أن يتفقا على أن القيمة حالَّة 
قبض محمدٍ السيارة يبيعها على خالدٍ بتسعة آلاف ريال ، مع عدم وجود قصد مسبق من 

  . محمد ببيع هذه السيارة على خالد 
  : حكم هذه المسألة 
  : تحرير محل التراع 

   . )١(من يرون جواز بيع العينة ، العقدان صحيحان: أولاً 
   . )٢(ني باطل مطلقاًمن يرون حرمة بيع العينة العقد الثا: ثانياً 
   . )٣(من يرون حرمة بيع العينة إذا قصد بالعقد الأول الثاني فالعقدان باطلان: ثالثاً 
  .محل الخلاف هو إذا لم يقصد بالعقد الأول الثاني عند من يرون حرمة بيع العينة: رابعاً 

  : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
   : القول الأول

 ، وقول عند )٥( ، وقول عند الحنابلة)٤(الأول صحيح وهو مذهب الحنفية أن العقد 
   . )٦(المالكية

                           
   . )٤/٣٩٠(، حاشية الجمل )٢/١٠٢(، تحفة المحتاج )٢/٢٠١( المزني مختصر) ١(
 حاشية ،) ٤/٤٠٥(، مواهب الجليل )٧/٤٢١(تار على الدر المختار  رد المح)٦٩-٦/٦٨(العناية امش فتح القدير ) ٢(

  ) . ٤/١٤١٦(، كشاف القناع ) ٢/٧٧( الإقناع )٤/١٤٣(الدسوقي 
  . نفس المراجع السابقة)٣(
   . )١٣/١٢٤(، المبسوط )٦٩-٦/٦٨(ناية امش فتح القدير الع) ٤(
  ) . ٤/١٧٠(، الفروع ) ٢/٧٧(الإقناع ) ٥(
  ) .٢٩٨(قوانين الأحكام الشرعية ) ٦(
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   : أدلتهم
  :الدليل الأول 

أن العقد الأول صحيح ، لأنه تمَّ بأركانه وشروطه ، فإذا طرأ عليه العقد الثاني فإن 
  . )١(ذلك لا يبطله

   :اعتراض
 وسيلة إلى الثاني ، والعقد الثاني باطل أن العقد الأول ليس مقصوداً بذاته وإنما جعل

   . )٢(بالاتفاق فكذلك العقد الأول لأنه وسيلة إليه
  :الثانيالدليل 
  .صل في العقود السلامةأن الأ

  :اعتراض
  .نفس الاعتراض السابق

  : القول الثاني 

  . )٣(أن العقد الأول باطل وهو مذهب المالكية والحنابلة
  : أدلتهم

 . ريم العينة وقد سبقت في المبحث الأول نفس أدلتهم على تح -١

  . )٤(أن العقد الأول وسيلة إلى العقد الثاني المحرم والوسيلة إلى الحرام حرام -٢
   :الترجيح

  .الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته ولأن الأمور بمقاصدها وسد لذريعة الربا 
   :)٥(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم

                           
  ) . ٥/١٠٧(ذيب السنن ) ١(
  ) . ٦/٧٠(، شرح فتح القدير ) ٥/١٠٧(ذيب السنن ) ٢(
  .)٤/١٤١٦(، كشاف القناع ) ٢/٧٧(قناع ، الإ)٣٢٥(، الثمر الداني ص )٤/٤٠٥(مواهب الجليل ) ٣(
  .المصدر السابق ) ٤(
  ) .٤/٤٠٥(، مواهب الجليل ) ١/٥١٥(، غاية المنتهى ) ٣/١٦٣(شرح منتهى الإرادات ) ٥(
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الفرق في صورة المسألتين فقط ، وهو أن المسألة الأولى قصد فيها بالعقد الأول الثاني  
   . )١(أما المسألة الثانية فلم يقصد فيها بالعقد الأول الثاني ، أما في الحكم فلا فرق بينهما

                           
  ) . ٢٩٨(، قوانين الأحكام الشرعية ) ٦/٦٨(، العناية امش فتح القدير ) ٢/٧٧(الإقناع ) ١(
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  المبحث السابع
  الفرق بين مسألة العينة وعكسها

  
ورة كل مسألة وحكمها،وخلاف أهل في هذا المبحث عندنا مسألتان وسوف أبين ص

  .العلم فيها
   -:المسألة الأولى 

  . العينة ، وقد سبق بيان صورا وحكمها وخلاف أهل العلم فيها 
  : المسألة الثانية 

  . عكس مسألة العينة 
  : صورا 

أن يبيع خالد محمداً سيارة بعشرة آلاف ريال نقداً يقبضها ، ثم يشتري خالد من محمد 
  . رة بخمسة عشر ألف ريال ، على أن يسلمه القيمة بعد شهر السيا

  : حكم هذه المسألة 
  : تحرير محل التراع 

 أما إذا لم يكن هناك )١(اتفق أهل العلم على تحريم عكس العينة إذا كان هناك شرط
  . شرطٌ في العقد فهذا هو محل الخلاف 

  . اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
  : الأول القول 

   . )٣(والحنابلة . )٢(لا يجوز وهو مذهب الحنفية
  

                           
  ) .٢/١٥٣(بداية اتهد ) ١(
   . )٦/٣٩٢(، البحر الرائق )٥/٢٠٠(ائع الصنائع بد) ٢(
  ) . ٤/٣٣٦(، الإنصاف ) ٢/٧٧(الإقناع ) ٣(
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   : أدلتهم
أن العينة  حرمت لأا وسيلة إلى الربا وعكسها مثلها فتحرم ، بحيث ترتب في الذمة 
الواحدة دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً ، في كل مسألة من هاتين المسألتين ، إلا أن الذي 

  . )١(شتري وفي عكسها هو البائعاشتغلت ذمته في العينة هو الم
  :القول الثاني 

   . )٢(تجوز ما لم تكن حيلة وهو رواية عن الإمام أحمد
  :الدليل الأول

 . )٤( وإنما حرمت العينة بالنص وليس هذا في معناه)٣( m  Y  X  Wl : قوله تعالى 

   :اعتراض
 بالصورة المشهورة حتى ليس في النص الوارد في تحريم العينة ما يدل على اختصاص العينة

  . )٥(تتقيد به
  :الدليل الثاني

  . )٦(أن التوسل إلى الربا بالعينة أكثر ولا يلتحق به ما دونه
   :اعتراض

   . )٧(أن الأصل هو سد باب الذرائع الموصلة إلى الربا قليلاً كان أو كثيراً
   : الراجح

  . هو القول الأول لقوة أدلته 

                           
  ) .٥/١٠٧(، ذيب السنن ) ٤/١٩٥(المغني ) ١(
  ) .١٩٢(مسائل الإمام أحمد لأبي داود ) ٢(
  ) . ٢٧٥(سورة البقرة من الآية ) ٣(
  ) .٤/١٩٦(المغني ) ٤(
  ) .٥/١٠٨(ذيب السنن ) ٥(
  ) .٤/١٩٦(غني الم) ٦(
  ) . ٥/١٠٨(ذيب السنن ) ٧(
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  : ومن وافقهم)١(متأخري الحنابلةالفرق بين المسألتين عند 
 الفرق فقط في الصورة وهو أن المسألة الثانية هي عكس مسألة العينة أما في الحكم فلا 

  . فرق بينهما 

                           
  ) . ١/٥١٥(، غاية المنتهى ) ٢/٧٧(الإقناع ) ١(
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  المبحث الثامن
  الفرق بين مسألة العينة والتورق

في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين صورة كل مسألة وحكمها وخلاف أهل 
  . العلم فيها 

  : المسألة الأولى 
  . مسألة العينة ، وقد تقدمت في المبحث الأول في المسألة الأولى 

  : المسألة الثانية 
  .التورق
   : صورا

أن يحتاج سليمان إلى مبلغ معين من المال ، ولكنه لا يجد من يقرضه قرضاً حسناً ، 
 ، وقيمة السلعة فيشتري سلعة طعام أو سيارة بخمسين ألف ريال مؤجلة إلى ثلاث سنين

حالَةً خمسةٌ وأربعون ألف ريال ، ثم يبيع هذه السلعة حالَّة على سعيد بخمسة وأربعين ألف 
  . ريال 

  : حكم المسألة 
  : تحرير محل التراع 

، )١(إذا اشترى الرجل السلعة بقصد التجارة ، أو الانتفاع كالأكل فذلك جائز بالإجماع
اجة إليها فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم ، وقد أما إذا اشتراها لقصد الدراهم للح
  : اختلفوا في التورق على ثلاثة أقوال 

  : القول الأول 

   )٣( والمالكية)٢(أن بيع التورق مكروه ، وهو مذهب الحنفية
                           

، موسوعة )٢/٢٢٤(، والإقناع في مسائل الاجماع )٩٨(جماع لابن المنذر ص ، الإ)٢٩/٣٠(موع فتاوى بن تيمية  مج)١(
  ) .١/١٧٢(الاجماع لأبو حبيب 

  ) . ٥/٢٠٠(صنائع ، بدائع ال)٥/٣٢٦( حاشية رد المحتار )٢(
  ) . ٦/٢٩٤(، مواهب الجليل )٣/٨٩( الشرح الكبير للدردير )٣(
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  )١(ورواية عن الإمام أحمد

   : أدلتهم 
   . )٢(كروهاًوالتورق فيه إعراض عن مبرة القرض فيكون مأن الإسلام حث على القرض،

   :اعتراض
أن الكراهة حكم شرعي لابد أن يكون مستنده الكتاب أو السنة ، ولا نعلم دليلاً من 

كما أن القرض غير واجب بل هو مندوب ، وترك المندوب . أحدهما يدل على كراهة ذلك 
  . جائز ولا يعني الكراهة 

  :القول الثاني 

   . )٣(أن بيع التورق جائز ، وهو مذهب الحنابلة
   : أدلتهم

  :الدليل الأول

   . )٤(  m[  Z  Y  X  W l : قوله تعالى 

  : وجه الاستدلال 
أن الآية دلت على أن الأصل في جميع أنواع البيوع الإباحة والتورق أحد هذه 

 . الأنواع فيكون مباحاً 
  :الدليل الثاني

يلة إلى الربا ، كما أن أن العين التي خرجت من البائع لم ترجع إليه ، فلم تكن هناك وس
  . )٥(الأجل قابله قسط من الثمن ، والقرض غير واجب بل هو مندوب

                           
  ) . ٤/٣٣٧(، الإنصاف )٤/١٩٦( المغني )١(
  ) .٤/٣٣٧( الإنصاف )٢(
  ) . ٥/٤٩(، معونة أولي النهى )٣/١٦٣(،شرح منتهى الإرادات )٢/٧٧( الإقناع )٣(
  ) . ٢٧٥( سورة البقرة من الآية )٤(
  ) . ٥/٣٢٦(المحتار  حاشية رد )٥(
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  :الدليل الثالث
أن الأصل في جميع معاملات البيوع الإباحة إلا ما دل الشارع على تحريمه ، ولا 

  . )١(دليل على التحريم
  :الدليل الرابع

 إذا احتاج إلى النقد ، وإذا كان أنه ليس كل أحد من الناس يجد من يقرضه بدون ربا
  . )٢(الأمر كذلك فإن الحاجة تدعو إلى ذلك

  : القول الثالث 

 وابن )٤( واختبار شيخ الإسلام)٣(أن بيع التورق محرم ، وهو رواية عن الإمام أحمد
   .  )٥(القيم

   : أدلتهم
  :الدليل الأول

   . )٦(بيع المضطر ى عن ج أن النبي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، 
  :وجه الاستدلال 

أن الغالب في التورق أنه لا يكون إلا من رجل مضطر إلى نقد ، فيضطر إلى شراء 
  .  والنهي يدل على التحريم )٧( في الحديث عن بيع المضطرج السلعة ثم بيعها وقد ى النبي 

  
  

                           
  ) . ٢١٠( القواعد النورانية لابن تيمية )١(
  ) . ٢/١٥٨(، شرح منتهى الإرادات ) ٣/١٨٦( كشاف القناع )٢(
  ) . ٤/٣٣٧( الإنصاف )٣(
  ) . ٢٩/٥٠٠( مجموع الفتاوى )٤(
  ) . ١٠٩-٥/١٠٨( ذيب السنن )٥(
   . ٤٨ سبق تخريجه ، وبيان درجته ص)٦(
  ) . ٥/١٠٨( ذيب السنن )٧(
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   : اعتراض
   . )١(أن الحديث ضعيف
  :الدليل الثاني

إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس به ، وإذا " االله عنهما قول ابن عباس رضي
  . )٢(" استقمت بنقد ، ثم بعت بنسيئة ، فتلك دراهم بدراهم 

  :وجه الاستدلال 
دلّ الأثر على أن تقويم السلعة في الحال ثم شراؤها إلى الأجل بأكثر من ذلك ثم بيعها 

ذا هو التورق ، وقد دل الأثر على حرمة  دراهم بدراهم وههبنقد أقل ، إنما المقصود من
   . )٣(ذلك

  :اعتراض 
ثر لم يثبت ، وعلى فرض ثبوته فهو قول صحابي خالفه غيره ، كما أن ما أن هذا الأ

 . ذكرتموه قياس مع الفارق 
  :الدليل الثالث

محرم شرعاً ، لما في ذلك من ضرر أن أخذ الدراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل 
 ماله بالباطل وهذا المعنى موجود في التورق ، إذا المقصود بذلك المحتاج وأكلب

 .  )٤(الدراهم فكان محرماً 
   :اعتراض

ما ذكر من أن قصد النقد موجب للتحريم غير صحيح ، إذ إن مقصود التجار بل 
  . وغيرهم هو النقد ، والسلع المباعة هي الواسطة في ذلك 

                           
   . ٤٨ انظر الكلام على الحديث ص)١(
،  البيوع  :، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، كتاب)٣/١٣٨( الفتاوى الكبرى لابن تيمية ونسبه إلى سعيد بن منصور )٢(

  .ثر غير مسند والأ ،)٩/٢٤٨( النهي عن العينة  :باب
  ) . ٢٩/٤٤٢( مجموع الفتاوى لابن تيمية )٣(
  ) . ٢٩/٤٣٤(اوى لابن تيمية  مجموع الفت)٤(



-٧٦- 
 

   : الترجيح
  لأن الأصل في المعاملات الإباحة الراجح هو القول الثاني ، 

  : ومن وافقهم)١(الفرق بين العينة والتورق عند متاخري الحنابلة
لعينة فهي وسيلة إلى الربا فحرمت،  أن السلعة بعينها ترجع إلى البائع بثمن أقل في بيع ا

  . أما التورق فإن السلعة لا ترجع إلى البائع فجازت 

                           
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧( الإقناع )١(
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  المبحث التاسع
يع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في ذمته الفرق بين أن يب

نسيئة وبين أن يشتريه بثمن آخر قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به 
  أخذه منه وفاءًويسلمه إليه ثم ي

في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين حكم كل مسألة وصورا وخلاف أهل 
  .العلم فيها

  : المسألة الأولى 
أن يبيع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه أو ما 

  . لا يجوز بيعه به نسيئة كمكيل بمكيل أو موزون بموزون 
  : صورة المسألة 

رة محرم ، ثم يشتري ز على محمد بألف ريال مؤجلة إلى غأن يبيع تاجر عشرة أكياس أر
رز أو عشرة أكياس قمح  بنفس الألف ريال التي في ذمة التاجر من محمد عشرة أكياس أ

  . محمد 
  : حكم هذه المسألة 

  : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 
  :القول الأول

   . )٢( والحنابلة)١(صورة محرمة ، وبه قال المالكيةأن هذه ال
   : أدلتهم

  :الدليل الأول
  ). ذريعة إلى الرباأي أنه ()٣(مرح ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة فَهأن

                           
  ) . ٤/١٤٥(حاشية الدسوقي و،  )٣٢٦( الثمر الداني ص)١(
  ) . ٢/٧٧(الإقناع و،  )٥/٤٩(، معونة أولي النهى  طبعة التركي) ٦/٢٦٣( المغني )٢(
  .طبعة التركي ) ٦/٢٦٤( المغني )٣(
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  :الدليل الثاني

  . )١(قياس هذه المسألة على بيع العينة
   : اعتراض

ومنها تحريم العينة ، لربا بالأدلة الشرعية،أن الشارع الحكيم سد الذرائع المفضية إلى ا
ا أن الأصل والتوسع في ذلك بدون دليل يفضي إلى التضييق على الناس في المعاملات ولاسيم

  . فيها الحل 
  . أما القياس على العينة فغير صحيح لاختلاف الصورتين 

  :القول الثاني 

  . )٣(والشافعية )٢(أن هذه الصورة جائزة ، وهو مذهب الحنفية
   : أدلتهم

  . الأدلة العامة من الكتاب والسنة والقواعد العامة على حلّ البيع وأن الأصل فيه ذلك 
   : الترجيح

ح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني إذ إن الأصل في المعاملات الحل الراج
والإباحة، وأما التحايل على الربا فقد سبق وأن بينا اتفاق أهل العلم على حرمة ذلك فصار 

  . هذا القول راجحاً 
  : المسألة الثانية 

   . )٤(يأخذه منه وفاءً آخر ويسلمه إليه ثم فيه الربا نسيئة ثم يشتريه بثمنأن يبيع ما يجري 

                           
  . طبعة التركي ) ٦/٢٦٤( المغني )١(
  ).  ٦/٧٠(امش فتح القدير شرح العناية و، )٣/١٢٣(المبسوط )٢(
  ). ٢/١٢٢(، تحفة المحتاج )٢/٥٤(مغني المحتاج )٣(
نص ابن قدامة في المغني في المسألة الأولى على جوازها عند الحنفية والشافعية فهنا من باب أولى ، ويؤيد هذا أن الشافعية )٤(

ع العينة مطلقاً كما سبق بيانه ، كما أن الحنفية قد ضيقوا جداً في مسألة العينة ، بخلاف المالكية الذين يرون جواز بي
   .في العينة" بيع ما ليس عندك"توسعوا فيها ، لأم أدخلوا 

= 
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  : صورة المسألة 
أن يبيع التاجر عشرة أكياس أرز على محمد بألف ريال مؤجلة إلى غرة محرم ، ثم يشتري 
التاجر من محمد عشرة أكياس أرز أو قمح بألف ريال نقداً يستلمها محمد ثم يأخذ التاجر 

  . هذه الألف من محمدٍ وفاءً للدين 
  :حكم هذه الصورة 

  .  إلى جواز هذه الصورة )٤( والحنابلة)٣(والشافعية )٢(والمالكية )١(نفيةذهب الح
   : أدلتهم

  . عموم الأدلة من الكتاب والسنة على جواز البيع ولأنه ليس ذريعة إلى الربا 
   : )٥(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم

لذي في ذمته ، فصار ذريعة إلى الربا ، أما أن البائع في المسألة الأولى اشترى بنفس الثمن ا
  . المسألة الثانية فإن البائع اشترى بثمن آخر فلم يكن ذريعة إلى الربا 

  ــــــــــــــــــــ
=  

  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(، الإقناع ) ٦/٢٦٣(انظر المغني 
  ) .٦/٣٩٣(البحر الرائق و ، )٧/٤٢٠( حاشية رد المحتار )١(
  ) .٢/١٢٢(تحفة المحتاج و،  )٤/٤٢٥( حاشية الجمل )٢(
  )  .٤/١٤٠(حاشية الدسوقيو،  )٦/٤٢٥( مواهب الجليل)٣(
  ) .٥/٥٠(معونة أولي النهىو،  )٤/٦٠( مطالب أولي النهى )٤(
  .) ١/٥١٥(غاية المنتهى و، ) ٣/١٦٥(شرح منتهى الإرادات و، ) ٢/٧٧(الإقناع )٥(
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  المبحث العاشر
الفرق بين أن يبيع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه 

 يسلمه إليه بل لم بثمن آخر ويئه ، وبين أن يشتريهمن جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نس
  . اشترى في ذمته وقاصه 

في هذا المبحث عندنا مسألتان،وسوف أبين حكم كل مسألة،وصورا وخلاف أهل 
  .العلم فيها

  : المسألة الأولى 
سبق بيان صورا وحكمها وخلاف أهل العلم فيها وهي المسألة الأولى في المبحث 

  . التاسع 
  : المسألة الثانية 

بيع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم يشتريه بثمن آخر ولم يسلمه إليه ، بل اشترى في أن ي
  . ذمته وقاصه 

  : صورة المسألة 
أن يبيع التاجر عشرة أكياس أرز على محمد بألف ريال مؤجلة إلى غرة محرم ، ثم يشتري 

   . )١(اصونالتاجر من محمد عشرة أكياس أرز أو قمح بألف ريال في ذمته ثم بعد ذلك يتق
  : حكم هذه الصورة 

  .  إلى جواز هذه الصورة )٥( والحنابلة)٤( والشافعية)٣( والمالكية)٢(ذهب الحنفية
   : أدلتهم

                           
، . هـ.ا" أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ماله عليه سقط عنه ، ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا لقولهما:  ومعنى قاصه )١(

  ) . ٣/١٨٧(كشاف القناع 
  ) . ٦/٧١(شرح العناية هامش فتح القدير و،  )١٣/١٢٢( المبسوط )٢(
  ) . ٦/٢٩٤(مواهب الجليل و،  )٣٢٦( الثمر الداني ص)٣(
  ). ٢/١٢٣(تحفة المحتاج و، )٢/٥٤( مغني المحتاج )٤(
  ) . ٥/٥١(، معونة أولى النهى )٦/٢٦٣( المغني )٥(
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 )١(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة المسألة الثانية في انفس الأدلة السابقة في
  : ومن وافقهم 

ثمن الذي في ذمته ، فصار ذريعة إلى الربا أما أن البائع في المسألة الأولى اشترى بنفس ال
  . المسألة الثانية فإن البائع اشترى بثمن آخر فلم يكن ذريعة إلى الربا 

                           
  ) .١/٥١٥(، غاية المنتهى ) ٢/٧٧( الإقناع )١(
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  الفصل الثاني
   التسعير والاحتكاروق فيالفر

  

  :وفيه تسعة مباحث 
  .  الفرق بين حكم التسعير وحكم شراء المُسعر - :المبحث الأول
رق بين حكم التسعير إذا هدد الإمام من خالف وبين حكمه  الف- :المبحث الثاني

  .  يهدد من خالف  لموالإمام
  . تسعير وبين قوله بيع كالناس ال الفرق بين - :المبحث الثالث
 الفرق بين البيع والشراء من مكان المُسعر وبين الشراء ممن سعر عليه - :المبحث الرابع

  . السعر 
  .ين التسعير والاحتكار  الفرق ب- :المبحث الخامس
  .  الفرق بين الاحتكار في قوت الآدمي وبين غير قوت الآدمي - :المبحث السادس
 الفرق بين الاحتكار وبين من جلب شيئاً أو استغله من ملكه أو مما - :المبحث السابع

استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس أو اشتراه من بلد كبير كبغداد 
  . ة ونحوها والبصر

 الفرق بين الاحتكار وبين ادخار الرجل قوتاً لأهله ودوابه سنة أو - :المبحث الثامن
  . سنتين 

 الفرق بين الاحتكار وبين من كانت عنده قدرة على كفايته وكفاية - :المبحث التاسع
  . عياله زمن الشدة ولم يبذله لغيره 
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  المبحث الأول
  شراء من المُسعرالفرق بين حكم التسعير وحكم ال

في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين بإذن االله صورة كل مسألة وحكمها 
  . وخلاف أهل العلم فيها 

   : المسألة الأولى
  :حكم التسعير 
   : صورة المسألة

هو أن يحدد الإمام أو من وكَّلَه الإمام على السوق مبلغاً معيناً لكل سلعة أو لبعض 
  . مس ريالات للكيلو الواحد بخ السوق ، كأن يحدد سعر السكر مثلاً السلع التي في

   : حكم المسألة
   : تحرير محل التراع

لى عدم جواز التسعير  ع)٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية
  : عند عدم الحاجة إليه ، واختلفوا فيما إذا دعت الحاجة إليه على قولين 

   : لقول الأولا
   .)٦( والحنابلة)٥(أن التسعير محرم مطلقاً ، وهو مذهب الشافعية

   :أدلتهم
  :الدليل الأول

̀   m   b  a : قوله تعالى   _   ̂  ]  \  [     Z  Y

                           
  ) . ٨/٣٧١(البحر الرائق و، ) ٥/٢١٧(بدائع الصنائع و، ) ٤/٣٧٠( الاختيار )١(
   )٩/٣٥٥(والبيان والتحصيل ، ) ٢/٣٥(، وشرح حدود بن عرفة ) ٣٦٠( الكافي )٢(
  ) . ١٣/٢٩(، اموع ) ٢/١٢١(، تحفة المحتاج ) ٢/٥١( مغني المحتاج )٣(
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(، الإقناع ) ٦/٣١١( المغني )٤(
  ) . ٤/٤٢٨(، حاشية الجمل ) ٢/٥١(، مغني المحتاج ) ١٣/٢٩( اموع )٥(
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(ع ، الإقنا) ٦/٣١١( المغني )٦(
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  f  e  d  cl )١( .  

  )٢( m_  ~  }  |  {  z`  d   c  b   a  l  : قوله تعالى -١
   : وجه الاستدلال

 هو من أكل أموال الناس بالباطل المنهي )٣(لعة أن يبيع بما لا يرضىأن إلزام صاحب الس
  . عنه 

   : اعتراض
  .)٤( عن العامةغير مسلم ، بل في التسعير رفع ضررما ذكر 

  :الدليل الثاني
 فقالوا يا ج غلا السعر على عهد رسول االله : "عن أنس رضي االله عنه أنه قال 

هو المسعر ، القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى نا ، فقال إن االله لرسول االله سعر 
  " . )٥(ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال

   : وجه الاستدلال
  . )٦( لأجام لم يسعر لهم مع أم سألوه ذلك ولو جاز ج أن النبي  : أولاً
   . )٧(أنه علل ذلك بكونه مظلمة والظلم حرام : ثانياً

                                                                                        

                           
  ) . ٢٩(سورة النساء من الآية  )١(
  ) . ١٩(سورة الشورى من الآية  )٢(
  ) . ٥/٢٩١(نيل الأوطار  )٣(
   ) .٦/١٢(، ومواهب الجليل ) ٣٦٠(الكافي  )٤(
ما : البيوع ، باب :  ، كتاب مذي، والتر) ٣/٤٧١) (٣٤٥١( برقم  كتاب البيوع ، باب في التسعير ،أخرجه أبو داود ؛ )٥(

 برقم من كره أن يسعر ،: التجارات ، باب : ، كتاب ، وابن ماجه) ٣/٦٠٥) (١٣١٤( برقم جاء في التسعير ،
 ،) ٢/٦٩٩)  (٢٤٥٠(في النهي أن يسعر في المسلمين ، برقم : البيوع ، باب :  والدارمي ، كتاب ،)٣/٣٧) (٢٢٠٠(

  .يح قال الترمذي هذا حديث حسن صح
   ) .٤/٦٤(، مطالب أولي النهى ) ٦/٣١٢(المغني  )٦(
  .المرجع السابق  )٧(
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   .)١(أنه مال مسلم معصوم فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى به المتبايعان : ثالثاً
لا يحل مال امرئ مسلم : " ج   قال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنه قال  -٢

 )٢(" إلا بطيب نفس منه 
  :ل وجه الاستدلا
 إلزام لصاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى وهذا فيه أكل لأموال الناس أن في التسعير

   . )٣(بالباطل
  : اعتراض 

  . نفس الاعتراض السابق 
يا رسول االله :  فقال  جأن رجلاً جاء إلى رسول عن أبي هريرة رضي االله عنه ،  -٣

بل : سعر لنا ، فقال ل االله يا رسو: بل ادعوا االله ، ثم جاءه رجل فقال : سعر فقال 
   . )٤(االله يرفع ويخفض وأني لأرجو أن ألقى االله وليست لأحد عندي مظلمة

   :اعتراض
نسلم حرمة التسعير إذا لم تكن هناك ثمة حاجة ، أما إذا كانت هناك حاجة فلا نسلم 

 .)٥(بل للإمام أن يجتهد في ذلك لرفع الضرر عن الناس
  :الدليل الثالث

                           
  .  السابق جعرالم )١(
لا يملك أحد : الغصب ، باب : كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى ،) ٥/١١٢) (٢١٣٩٧( أخرجه الإمام أحمد ، برقم )٢(

 والدار قطني ، في أول كتاب البيوع ،  ،)٦/١٦٠) (١١٥٢٤(برقم بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك ، 
  ) . ٦/٦٩٥(والحديث حسن ، انظر البدر المنير لابن الملقن  ،) ٣/٢٢(،) ٢٨٦٣(برقم 

  ) . ٥/٢٩١(نيل الأوطار  )٣(
: ، باب البيوع :  والترمذي ،كتاب ،) ٣/٤٧١) (٣٤٥٠( برقم في التسعير ،: البيوع ، باب :  كتاب  أخرجه أبو داود ،)٤(

) ٢٢٠٠(من كره أن يسعر ،برقم : التجارات ، باب : ، وابن ماجه ، كتاب ) ٣/٦٠٦(، ) ١٣١٤(في التسعير ، برقم 
  ) . ٦/٥٠٨(انظر البدر المنير لابن الملقن .  والحديث حسن ،) ٣/٣٧(، 

   ) .٩/٣٥٥(، والبيان والتحصيل ) ٣٦٠(الكافي  )٥(
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   . )١(ك حجر على أموال الناسأن في ذل
  :اعتراض

  .إذا كان الحجر ، للمصلحة العامة ، فلا مانع منه
 

  :الدليل الرابع
وأما ، أن في التسعير أضرار بجانب الملاك وجانب المشترين أما الأول فبالمنع من بيع أملاكهم

  . )٢( من وصوله إلى غرضهالثاني فبالمنع
  : اعتراض

  .يه مصلحه للعامة ، ورفع الضرر عنهم ماذكر غير مسلم ، بل ف
   : القول الثاني

   .)٤( والمالكية)٣(ة إليه وهو مذهب الحنفيةجواز التسعير عند الحاج
   : أدلتهم

  :ولالدليل الأ
أن الإمام راع ومسئول عن رعيته ، فإذا دعت الحاجة إلى اجتهاد الإمام وذلك بالتسعير 

  .)٥(وغيره ، فذلك جائز لا بأس به
  :ثانييل الالدل
امة الناس وقد ى الشارع رفع ضرر عن ع-إذا دعت الحاجة إليه- في التسعيرأن

                                                   .)٦(الحكيم عن الضرر والضرار

                           
   ) .١٣/٢٩(ع ، وامو) ٦/٣١٢(مغني المحتاج  )١(
   ) .٥/٥١(، ومعونة أولي النهى ) ٦/٣١٢(المغني  )٢(
  ) . ٤/٣٧٠(، الاختيار ) ٥/٢١٧(، بدائع الصنائع ) ٧/٦٢(، تبيين الحقائق ) ٨/٣٧٠(البحر الرائق  )٣(
  ) . ٣٦٠(الكافي و ،) ٧/٥٣(تاج والإكليل لمختصر خليل  ال)٤(
   . ) ٣٦٠( الكافي ،) ٩/٣٥٦( البيان والتحصيل )٥(
  ) . ٤/٣٧١(الاختيار لتعليل المحتار  ،) ٥/٢١٧( بدائع الصنائع )٦(
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 :الدليل الثالث  

  .)١(أن في التسعير صيانة لحقوق الناس عن الضباع وذلك إذا دعت الحاجة إليه
    :حجالرا

ذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو القول الثاني لقوة أدلتهم ، 
   . )٢(بالمملكة العربية السعودية

   : المسألة الثانية
  . حكم الشراء من المُسعر 

   :صورة المسألة 
ة أن يسعر الإمام أو حاكم السوق سلعة معينة بقيمة معينة فيأتي زيد فيشتري هذه السلع

  . المُسعرة ، فما هو حكم شراء زيد 
   : )٣(حكم المسألة

من يرى جواز التسعير عند الحاجة ، فإم يرون جواز الشراء من المُسعر ، وهم 
 يرون الكراهة )٦( ، أما من يرون عدم جواز التسعير مطلقاً ، فالحنابلة)٥( والمالكية)٤(الحنفية

  . ذلك أما الشافعية فلم أجد لهم نصاً في 
  :  ومن وافقهم )٧(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة

أن المسألة الأولى تتعلق بالإمام أو حاكم السوق الذي يتوجه إليه الخطاب الشرعي بحرمة 
التسعير ، بخلاف المسألة الثانية فهي لا تتعلق بالإمام وإنما تتعلق بالمأمور المغلوب على أمره ، 

                           
   ) .٤/٣٧٠(، الاختيار لتعليل المختار ) ٧/٦٢(تبيين الحقائق  )١(
  ) . ٦/٩٥(مجلة البحوث العلمية  )٢(
  . لم أجد للقائلين بحكم هذه المسألة أدلة ، فيما بين يدي من كتب  )٣(
  ) .٥/٢١٧(، بدائع الصنائع ) ٧/٦٢( تبيين الحقائق ،) ٨/٣٧٠(البحر الرائق  )٤(
  ) . ٣٦٠(الكافي  ،) ٦/١٢( مواهب الجليل )٥(
  ) . ١/٥١٧(، غاية المنتهى ) ٣/١٦٥(نتهى الإرادات ، شرح م) ٢/٧٧(الإقناع  )٦(
  . المراجع السابقة  )٧(
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الإمام ، وكره الشراء من  متوجه إليه مباشرة ، فحرم التسعير على والخطاب الشرعي غير
  . البائع
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  المبحث الثاني
الفرق بين حكم التسعير إذا هدد الإمام من خالف وبين حكمه والإمام لم 

  .يهدد من خالف 
في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين حكم كل مسألة ، وصورا ، وخلاف 

  .أهل العلم فيها
   :لمسألة الأولىا

  . حكم التسعير إذا هدد الإمام من خالف 
   : صورة المسألة

من خالف أمري هذا : "أن يحدد الإمام سعراً معيناً لبعض السلع أو لأحدها ، ثم يقول 
  " . سجنته أسبوعاً أو جلدته سبع جلدات 

   : حكم المسألة
 في المبحث الأول ، إلا أن  السابق في المسألة الأولى)أي حكم التسعير(هو نفس الحكم 

  : الفقهاء اختلفوا في حكم البيع على قولين 
   : القول الأول

   . )٣( والحنابلة)٢( والمالكية)١(أن البيع باطل ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية
   : أدلتهم

أن البائع مكره على بيع سلعته ، والمكره لا يصح تصرفه وسبب الإكراه هنا هو وعيد 
   : القول الثاني . )٤(الإمام

   . )٥(ذهب الشافعيةأن البيع صحيح وإليه 
                           

  ) ٥/٢١٧(،بدائع الصنائع ) ٧/٦٣(تبيين الحقائق  )١(
  ) . ٣٦٠(الكافي  ،) ٢/٣٥ ( شرح حدود بن عرفة)٢(
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع  )٣(
  ) . ٤/١٤١٧(، كشاف القناع ) ٣٦٠(الكافي  )٤(
  ) . ٢/١٢١( تحفة المحتاج )٥(
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   : أدلتهم
  . ، والخروج على الإمام )١(ة من شق عصى الطاعةخشي

   : اعتراض
   . )٢(ما ذكر غير صحيح لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

   : جواب
فإذا اشترى ، هو الإمام  يأن كلَّ واحد من البائع والمشتري ليس عاصياً إنما العاص

درج تحت قول لا ا لا يكون عاصياً ، وحينئذٍ لا ينالمشتري من البائع فإن كل واحد منهم
   . )٣(طاعة لمخلوق في معصية الخالق

   : اعتراض
  . و المشتري يكون عاصياً مسلم بل إن كل واحدٍ من البائع ما ذكر غير

   : الترجيح
  .م الراجح هو القول الأول لقوة أدلته

   : المسألة الثانية
  نفس الصورة السابقة إلا أن الإمام لم

  :حكم هذه الصورة
                                                                                                                

   على أن البيع صحيح )٧( والحنابلة)٦(والشافعية )٥(والمالكية)٤(يةاتفق جمهور الفقهاء من الحنف

                           
  ) . ٢/١٢١( تحفة المحتاج ،) ٢/٥١( مغني المحتاج ، )١(
  . المصدر السابق )٢(
   .  السابقالمصدر )٣(
   ) .٨/٣٧(البحر الرائق  ،) ٧/٦٣(ئق  تبيين الحقا)٤(
  ) . ٣٦٠( الكافي ،) ٧/٥٢( التاج والإكليل لمختصر خليل )٥(
   ) .١٣/٢٩(، اموع ) ٢/١٢١( تحفة المحتاج )٦(
  ) . ٣/٦٥( شرح منتهى الإرادات )٧(
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   : دليلهم
   . )١(أن كل واحد من البائع والمشتري غير مكره ، فيكون البيع حينئذٍ صحيحاً 

  :  ومن وافقهم )٢(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة
ق من جهة صحة البيع ، فالبيع لا فرق بين المسألتين من جهة حكم التسعير ، وإنما الفر

  .  اً ، أما البيع في المسألة الثانية فصحيح لعدم الإكراه لمسألة الأولى باطل لأن فيه إكراهفي ا

                           
  ) . ٤/١٤١٧(، كشاف القناع ) ٣٦٠( الكافي )١(
  ) . ١/٥١٧(، غاية المنتهى ) ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧( الإقناع )٢(
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  المبحث الثالث
  .الفرق بين تسعير الإمام وبين قوله بع كالناس 

في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين حكم كل مسألة ، وصورا ، وخلاف 
  .العلم فيهاأهل 

  
   : المسألة الأولى
  تسعير الإمام 

  .و خلاف أهل العلم فيها ق بيان صورة هذه المسألة وحكمها وقد سب
   : المسألة الثانية

  .ول الإمام للبائع بِع كالناس ق
   : صورة المسألة

 أسعارهم فيلزمهم بالبيع الذي أن يرى الإمام أو حاكم السوق بعض الباعة يرفعون
  . لناس عليه  عادة اجرت

  : حكم هذه المسألة 

 إذا لم يكن لى عدم جواز ذلكة ع من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل)١(اتفق الفقهاء
  :  ، أما إذا كانت هناك حاجة فقد اختلفوا على قولين هناك حاجة
                                                                            :لأولالقولا

   . )٣( والمالكية)٢(جواز ذلك وإليه ذهب الحنفية
   : أدلتهم

                           
،  اموع ) ٦/١٢( ومواهب الجليل ،) ٣٦٠(الكافي ، و) ٤/٣٧٠( والاختيار لتعليل المختار ،) ٨/٣٧١(البحر الرائق  )١(

  ) .٥/٥١(، ومعونة أولي النهى ) ٦/٣١٢(، والمغني ، ) ٢/٥١(، ومغني المحتاج ) ١٣/٢٩(
  ) . ٥/٢١٧(صنائع ، بدائع ال) ٧/٦٣(تبيين الحقائق  )٢(
لأم يرون "أجاز الحنفية والمالكية أمر الإمام بقوله بع كالناس :  فائدة ،) ٩/٣٥٥( والبيان والتحصيل ،) ٣٦٠(الكافي  )٣(

  . هـ.أ" جواز التسعير عند الحاجة
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  :الدليل الأول
سب عادات الناس معينة ، وإنما فيه الأمر بالبيع بح للسعر بقيمة أن هذا ليس فيه تحديد

 . وأعرافهم وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان 
  :الثانيالدليل 

  . )١(اجةتدعو إليه الحأن هذا مما 
   :القول الثاني

   : )٣(والحنابلة) ٢(عدم جواز ذلك وإليه ذهب الشافعية
   : أدلتهم

أي (لأنه إلزام له : هي نفس الأدلة التي ذكروها في تحريم التسعير علاوة على ذلك قالوا 
   . )٤(بما لا يلزمه) البائع

  :اعتراض
  . مصلحة عامةيلزمه إذا ترتب على ذلكماذكر غير مسلم ، بل للإمام أن 

   :  ومن وافقهم)٥(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة
أن فرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم ، لكن الفرق عند غيرهم لا

ا تحديد بقيمة ر بقيمة معينة ، أما المسألة الثانية فليس فيهعسالمسألة الأولى فيها تحديد لل
 المسألة الأولى ليس فيها كما أن.  وعادام سا بحسب أعراف النتلفقيمة تخ، بل المعينة

   . )٦(عامة أو صيانة لحقوق المسلمين عن الضياع ، بخلاف المسألة الثانيةمصلحة 

                           
  . الأول في الفصل الثانيعلاوة على الأدلة التي ذكروها بجواز التسعير عند الحاجة إليه في المسألة الأولى من المبحث  )١(
  ) . ٤/٤٢٨(، حاشية الجمل ) ٢/٥١(، مغني المحتاج ) ١٣/٢٩(اموع  )٢(
  ) . ٢/٧٧(، الإقناع ) ٦/٣١١(المغني  )٣(
  ) . ٤/١٤١٧(كشاف القناع  )٤(
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع  )٥(
  ) . ٤/٣٧٠(الاختيار لتعليل المحتار  )٦(
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  المبحث الرابع
   .)١(الفرق بين البيع والشراء من مكان المُسعر وبين الشراء ممن اشترى منه

  

  :  الأولى المسألة
  .  من مكان المُسعر البيع والشراء

   : صورته
أن يسعر الإمام سعراً معيناً لسلع معينة أو غير معينة في مكان معين من البلد 

  . فيبيع أو يشتري زيد من الناس  من هذا المكان 
   : حكم هذه المسألة

   .)٢(ذهب الإمام أحمد رحمه االله إلى كراهة البيع أو الشراء من ذلك المكان
   : يةالمسألة الثان

  ) سعرأي من مكان المُ(ممن اشترى منه الشراء 
   : صورته

أن يذهب زيد فيشتري من مكان المُسعر ، ثم يشتري خالد من زيد في غير 
  . مكان المُسعر 

   : حكم المسألة
   . )٣(ذهب الإمام أحمد إلى جواز ذلك من دون كراهة 

  :الفرق بين المسأَلتين عند متأخري الحنابلة 
لم أجد للحنابلة نصاً في ذلك ولعلّ الفرق أن الأول فيه إعانة على التسعير 

  . بخلاف المسألة الثانية 

                           
  . جد هذه المسألة في المذاهب الأخرى  لم أ)١(
  . )٤/١٣١٧(، ف القناع اشك) ٢/٧٧( الإقناع )٢(
  . )٤/١٣١٧( ، ف القناعاشك) ٢/٧٧( الإقناع )٣(
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  المبحث الخامس
  الفرق بين التسعير والاحتكار

  

في هذا المبحث عندنا مسألتان ، وسوف أبين حكم كل مسألة ، وصورا وخلاف أهل 
  .العلم فيها

  : المسألة الأولى 
  .سبق بيان صورته وحكمه وخلاف أهل العلم فيه التسعير ، وقد 
  : المسألة الثانية 

  : الاحتكار 
  :صورته 

لَّ وجوده في السوق، ثم أن يشتري خالد ألف كيس من السكر مثلاً ، ثم يحبسه حتى يقِ
  . ه بسعر غالٍ عيخرجه ويبي

  : حكم المسألة 

   . )٤( والحنابلة)٣(لشافعية وا)٢( والمالكية)١(الاحتكار محرم ، وذا قال الحنفية
  : أدلتهم 

  :الدليل الأول

  . )٥(" الجالب مرزوق والمحتكر ملعون  : " جقوله 

                           
  ) . ٩/٤٨٦(، رد المحتار ) ٤/٣٦٩(، الاختيار ) ٥/٢١٦(بدائع الصنائع  )١(
  ) . ٣٦٠(، الكافي ) ٦/١١(مواهب الجليل  )٢(
، وروى عن بعض الشافعية الكراهة ، قال ) ٢/٥١(، مغني المحتاج ) ٤/٤٢٩(، حاشية الجمل ) ٢/٩٢١(تحفة المحتاج  )٣(

  ) . ١٣/٤٤(اموع " وليس بشيء : "النووي 
  ) . ٣/١٦٥(، شرح المنتهى ) ٢/٧٧(الإقناع  )٤(
ي في السنن الكبرى والبيهق، ) ٣/١٣) (٢١٥٣(، برقم   الحكرة والجلب:باب : ،كتاب التجارات أخرجه ابن ماجه  )٥(

في النهي : البيوع ، باب : ، كتاب والدرمي  )٦/٤٩) (١١١٥٠(، رقم ماجاء في الاحتكار :  باب  ، البيوع:كتاب 
لا : والحديث ضعيف ، لأن في إسناده على بن سالم بن ثوبان ، قال البخاري ،  )٢/٦٩٩) (٢٤٤٩(برقم  الاحتكارعن

= 
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 :وجه الاستدلال 
 . أن الاحتكار لو لم يكن محرماً ، لم يكن فاعله ملعوناً 

  :الدليل الثاني
    ج قال رسول االله: عن معمر بن عبد االله بن نضلة العدوي رضي االله عن قال 

  . )١(" لا يحتكر إلا خاطئ : " 
  :  وجه الاستدلال

 .  ، وذلك بدلالة الأحاديث الأخرى )٢(أن المراد بالخاطئ في الحديث هو الآثم العاصي
  :ثالثالدليل ال

من دخل في شيء  : " ج قال رسول االله : عن معقل بن يسار رضي االله عنه قال 
لى االله تبارك وتعالى بِعظْمٍ من النار من أسعار المسلمين ليغلِّي عليهم كان حقاً ع

  . )٣(" يوم القيامة
  : وجه الاستدلال 

 .  أن الحديث فيه وعيد شديد على المحتكر ، مما يدل على حرمة الاحتكار 
  :رابعالدليل ال

الى على يتغمن احتكر يريد أن  : " ج قال رسول االله: عن ابي هريرة رضي االله عنه قال 

  ــــــــــــــــــــ
=  

انظر . هو في عداد اهولين ، وفيه أيضاً علي بن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف  : يتابع على حديثه هذا ، وقال المنذري
  )٥/٢٣٤(، نيل الأوطار ) ٤/٢٦١(ب الراية ، نص) ٣/١٣(تلخيص الحبير 

  ) . ٦٠٦) (١٦٠٥(، برقم المساقاة ، باب تحريم الاحتكار في الاقوات : ، كتاب أخرجه مسلم  )١(
  ) . ٦/٢٢(عارضة الأحوذي  )٢(
) ٤٠٣) (٢٧٦٤( ، برقم الترهيب من الاحتكار: البيوع ، باب :  كتاب  ،أخرجه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )٣(

الترغيب والترهيب  (" ، ولم أقف له على ترجمة لا أعرفه: "، والحديث ضعيف ، لأن فيه زيد بن مرة ، قال المنذري 
  . فهو مجهول :  قلت )٤٠٣(
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  . )١("  ، وقد بريء منه ذمة االله  فهو خاطئالمسلمين
  :امسالدليل الخ

 عن الضرر  جأن الاحتكار فيه تضييق على المسلمين ، وإضرار م وقد ى النبي 
  . )٢(والضرار

  :سادسالدليل ال
وذلك نوع ،أن الاحتكار يؤدي إلى منع عامة المسلمين من حقهم عند حاجتهم إليه

  . )٣(من أنواع الظلم والجور فهو حرام

  :  ، ومن وافقهم )٤(الفرق بين التسعير والاحتكار عند متأخري الحنابلة
فرق بين التسعير والاحتكار ، أن التسعير محرم مطلقاً ، أما الاحتكار فمحرم في قوت ال

الآدمي فقط ، كما أن بينهما فرقاً من جهة الصورة فالتسعير فيه تحديد لقيمة المبيع من جهة 
  . سوق ، أما الاحتكار فهو امتناع عن بيع السلعة من جهة البائعالإمام أو حاكم ال

                           
الحافظ المنذري و) ٣/٣٠٤)(٢٢١١( برقم  ،خاطئ إلا ريحتكلا: البيوع ، باب : ستدرك ، كتاب  المالحاكم فيأخرجه  )١(

، والحديث ضعيف ) ٤٠٣) (٢٧٦٦( ، برقم الترهيب من الاحتكار: البيوع ، باب :  ، كتاب في الترغيب والترهيب
  ) . ٤٠٣(ترهيب لأنه من رواية إبراهيم بن إسحاق الغسيلي ، وفيه مقال ، انظر الترغيب وال

  . ) ٥/٢١٦(بدائع الصنائع ، و) ٤/٣٧٠ ( لتعليل المختار ، الاختيار)٢(
  ) . ٥/٢١٧(بدائع الصنائع و، ) ٤/٣٧٠ ()٩/٤٨٦( ، ر المختارالد رد المحتارعلى )٣(
  . )٢/٧٧(  الاقناعو، ) ٣/١٦٥( شرح منتهى الإرادات )٤(
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  المبحث السادس
  الفرق بين الاحتكار في قوت الآدمي

  وغير قوت الآدمي
  

سبق وأن تكلمنا عن حكم الاحتكار بصفة عامة ، وذكرنا أن ذلك حرام باتفاق الأئمة 
م في كل شيء ؟ أم في بعض الأربعة ، إلا أم اختلفوا في مسألة وهي هل الاحتكار محر

  : الأشياء ؟ أم في قوت الآدمي فقط وذلك على ثلاثة أقوال 
  : القول الأول 

   . )١(، في الطعام وغيره ، وهو مذهب المالكيةأن الاحتكار يجري في كل شيء 
  : أدلتهم 

  :ولالدليل الأ
 . نية أدلة تحريم الاحتكار والتي ذكرناها في المبحث الرابع في المسألة الثا

  :الدليل الثاني
أن أحاديث النهي عن الاحتكار ، وردت مطلقة ، ووردت مقيدة بالطعام ، وما كان 
من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور ، لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم 
التعارض بينهما ، بل يبقى المطلق على إطلاقه ، وهذا يقتضي أن يعمل بالمطلق في منع 

حتكار مطلقاً ولا يقيد بالقوتين ، إلا على رأي بعض أهل العلم ، وقد رده أئمة الا
  . )٢(الأصول
  :ثالثالدليل ال

أن المُقيد هنا من باب التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق ، وذلك 
د لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب ، وهو غير معمول به عن

                           
  . )٧/٤٨(، والتاج والكليل المختصر) ٧/٣٦٠(ان والتحصيل البي ،و)٣٦٠(الكافي و، ) ٦/١٢(مواهب الجليل  )١(
  ) . ٣/٤٨(سبل السلام  )٢(
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  . )١(الجمهور ، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول
  :رابعالدليل ال

 .  وهو موجود في القوت وغيره )٢(أن العلة في تحريم الاحتكار هو إيقاع الضرر بالناس
   : القول الثاني

   . )٤( والشافعية)٣(أن الاحتكار يجري في أقوات الآدميين والبهائم ، وهو قول الحنفية
   : أدلتهم

  :ولالدليل الأ
من احتكر طعاماً  : "  ج قال رسول االله: عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قال

   . )٥(" أربعين يوماً يريد به الغلاء فقد برئ من االله وبرئ االلهُ منه 
  : وجه الاستدلال 

 هو في طعام أن الحديث قيد الاحتكار بالطعام ، فدل على عدم عموم الاحتكار وإنما
  . الآدميين والبهائم 

   :اعتراض
  . الحديث منكر نأ

  :الدليل الثاني
  . )٦( ى أن يحتكر الطعام جأن النبي  الباهلي رضي االله عنه عن أبي أمامة

                           
  ) . ٥/٢٢١(نيل الأوطار  )١(
  ) . ٩/٤٨٦(، رد المحتار ) ٧/٦٠(تبيين الحقائق  )٢(
  ) .٩/٤٨٦(، رد المحتار ) ٧/٦٠( تبيين الحقائق )٣(
  ) . ٤/٤٢٨(ل ، حاشية الجم) ٢/٥١(، مغني المحتاج ) ١٣/٤٦(اموع  )٤(
، والحاكم في ) ٤٠٢) (٢٧٥٨(، برقم الترهيب من الاحتكار : البيوع ، باب : ، كتاب  أخرجه الحافظ المنذري )٥(

ن فيه عمرو بن ، والحديث ضعيف لأ)٢/٣٠٣() ٢٢١٠( برقم خاطئإلار لا يحتك: البيوع ، باب :  ، كتاب المستدرك
، ) ٢/٣٠٣(مستدرك الحاكم ، : ه الحاكم ، انظر هبي ، وكذلك ضعفال الذاق كم ، فيه لين وأصبغ ،الحصين تركوه

   )٦/٥٠٦(والبدر المنير 
ننه والبيهقي في س )٢/٣٠٣) (٢٢٠٨( برقم  ،خاطئ إالا ريحتكلا: البيوع ، باب : كتاب ،  أخرجه الحاكم في المستدرك )٦(

= 
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  :وجه الاستدلال 
  . أن الحديث قيد الاحتكار بالطعام 

   : اعتراض
التي يطلق عليها المطلق ، وذلك لأن هنا من باب التنصيص على فرد من الأفراد أن المقيد 

نفي الحكم عن غير الطعام ، إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور ، وما 
   . )١(كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول

  :ثالثالدليل ال
 )٢(كانوا يحتكرون الزيت والنوى" من احتكر فهو خاطئ " أن الذين رووا حديث 

  . )٤( والبِزر)٣(الخَبطو
   :اعتراض

  . أن العبرة بما رواه الراوي ، لا بما فعله 
  :رابعالدليل ال

 يكون بحبس القوت والعلف ، ولأن ضرر أن الاحتكار الذي يتحقق منه الضرر إنما
  . )٥(دمغير الأقوات منع

  : اعتراض 

  ــــــــــــــــــــ
=  

: بي شيبة في مصنفة ،كتاب ابن أو،  )٦/٤٩( )١١١٤٧(حتكار ، برقم في الا ما جاء :البيوع ، باب : كتاب الكبرى ، 
، ولم أقف على من تكلم على هذا الحديث ، ولكن ) ٤/٣٠٦) (٢٠٣٨٠(، برقم في احتكار الطعام :  ، باب البيوع 

من : ( يشهد لصحته عموم حديث معمر بن عبداالله بن فضالة ، في صحيح مسلم ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
  ) .ئ احتكر فهو خاط

  ) . ٥/٢٢١(نيل الأوطار  )١(
  ) . ٢٨٦(جمع نواة التمر ، مختار الصحاح  )٢(
  ) . ١/٣٠٢(نوع من ورق الشجر ، الفائق في غريب الحديث  )٣(
  ) . ٢١(هو بزر البقل وما شاكله ، مختار الصحاح  )٤(
  ) . ٥/٢١٧(، بدائع الصنائع ) ٧/٦٠(تبيين الحقائق  )٥(
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  . لأقوات ما ذُكر غير مسلم بل إن الضرر يلحق بعامة الناس حتى في غير ا
  :القول الثالث 

   . )١(أن الاحتكار يجري في قوت الآدميين فقط وهو مذهب الحنابلة
   : أدلتهم

  .نفس أدلة أصحاب القول الثاني 
  : القول الراجح 

  . هو القول الأول لقوة أدلته 
   :الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 

 بخلاف غير قوت – ، بل هو من الضروريات )٢(هأن قوت الآدمي مم تعم الحاجة إلي
   . )٣( تعم الحاجة إليهاالآدمي فليس مم

                           
  ) . ٣/١٦٥(رح منتهى الإرادات ، ش) ٢/٧٧(الإقناع  )١(
  ) . ٤/١٤١٨( كشاف القناع )٢(
  .  المصدر السابق )٣(
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  المبحث السابع

الفرق بين الاحتكار وبين من جلب شيئاً أو استغله من ملكه أو مما استأجره 
أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس أو اشتراه من بلد كبير كبغداد 

  .والبصرة ونحوها 
المبحث عندنا مسألتان وسوف أبين صورة كل مسألة وحكمها،وخلاف أهل في هذا 

  .العلم فيها
  : المسألة الأولى 

  :الاحتكار 
  . وقد سبق بيان صورته وحكمه ، وخلاف أهل العلم فيه 

  : المسألة الثانية 
من جلب شيئاً أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق 

  . أو اشتراه من بلد كبير كبغداد أو البصرة ونحوهما على الناس 
  : صورة المسألة 

 ، ثم يحتكرها  الناس أن يشتري محمد سلعة من السوق لنفسه وذلك بدون تضيق على
  .  لنفسه ولا يبيعها بل يحتكرها لنفسه ه ، أو أن زيداً يستغل ثمرة بستانهلنفس

   : حكم هذه المسألة
  .  على جواز ذلك )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(ةاتفق الفقهاء من الحنفي

   : أدلتهم
  

                           
  ) . ٤/٣٧٠(، الاختيار ) ٧/٦٠(، تبيين الحقائق ) ٥/٢١٧(بدائع الصنائع  )١(
  . )٧/٣٦٠(، البيان والتحصيل ) ٣٦٠(، الكافي ) ٦/١٢(ب الجليل مواه )٢(
  ) . ٢/١٢١(، تحفة المحتاج ) ٤/٤٢٨(، حاشية الجمل ) ٢/٥١(مغني المحتاج  )٣(
   ) .٤/١٤١٧(، كشاف القناع ) ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع  )٤(
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  :لوالدليل الأ
 .  وهو غير موجود هنا )١(إنما حرم الاحتكار لمكان الأضرار بالعامةلأن الشارع 
  :الدليل الثاني

  . )٢(أن الاحتكار المحرم إنما يكون فيما يتعلق به حق للعامة

   :)٣(عند متأخري الحنابلة ومن وافقهمالفرق بين المسألتين 
 .  أن الاحتكار في المسألة الأولى فيه أضرار بالعامة ، بخلاف المسألة الثانية فليس فيها أضرار 

                           
  ) . ٢/٥١(، مغني المحتاج ) ٦/١٢(، مواهب الجليل ) ٥/٢١٧(، بدائع الصنائع ) ٧/٦٠( تبيين الحقائق )١(
  ) . ٥/٢١٧( بدائع الصنائع )٢(
  ) . ٣/١٦٥(منتهى الإرادات ، شرح ) ٢/٧٧( الإقناع )٣(
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  المبحث الثامن

  قوتاً لأهله ودوابه سنة أو سنتين الفرق بين الاحتكار وبين ادخار الرجل
 مسألة وحكمها،وخلاف أهل في هذا المبحث عندنا مسألتان وسوف أبين صورة كل

  .العلم فيها
   : المسألة الأولى

   . ته وحكمه عند أهل العلم سبق بيان صور وقدالاحتكار
   : المسألة الثانية

  .ادخار الرجل قوتاً لأهله ودوابه سنة أو سنتين 
   : صورة المسألة

  . يعه أن يشتري سليمان طعاماً لأهله أو لدوابه ، ثم يحتكره سنة أو سنتين ولا يب
   : حكم المسألة

  .   على جواز ذلك )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية
   : أدلتهم

  :ولالدليل الأ
 . )٥(أن الشارع إنما حرم الاحتكار لإمكان الأضرار بالعامة وهو غير موجود هنا

  :الدليل الثاني
 .  ولا حق للعامة هنا)٦(علق به حق للعامةأن الاحتكار المحرم إنما يكون فيما يت

                           
  ) . ٧/٦٠(، تبيين الحقائق ) ٥/٢١٧(بدائع الصنائع  )١(
   )٧/٤٨(، التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٣٦٠(، الكافي ) ٦/١٢(ب الجليل مواه )٢(
  ) . ٤/٤٢٨(، حاشية الجمل ) ٢/٥١(مغني المحتاج  )٣(
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع  )٤(
  ) . ٥/٢١٧(بدائع الصنائع  )٥(
  . المصدر السابق  )٦(
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   :)١(الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم
سألة الثانية فليس فيها أن الاحتكار في المسألة الأولى فيه إضرار بعامة الناس أما الم

  . بالعامة إضراراًٌ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                           
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧( الإقناع )١(
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  المبحث التاسع
          كانت عنده قدرة على كفايته وكفاية عياله زمن الشدة الفرق ين الاحتكار وبين ما

  .ولم يبذله لغيره 
  : المسألة الأولى 

  :الاحتكار 
  . سبق بيان صورته وحكمه عند أهل العلم 

   :المسألة الثانية
  . من كانت عنده قدرة على كفايته وكفاية عياله زمن الشدة ولم يبذله لغيره 

   : صورة المسألة
 وعند زيد من الناس طعام يكفيه وعياله  ، هناك شدة قد نزلت بالناس عامةأن يكون

  . ولم يبذله للناس بل احتكره لنفسه وعياله 
   : حكم المسألة

  .  على جواز ذلك )٤( والحنابلة)٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(اتفق الفقهاء من الحنفية
   : أدلتهم

  :ولالدليل الأ
 .وهو غير موجود هنا  . )٥(تكار لإمكان الإضرار بالعامةأن الشارع إنما حرم الاح

  :الدليل الثاني
  . )٦(أن الاحتكار المحرم إنما يكون فيما يتعلق به حق للعامة ولا حق للعامة هنا

                           
  ) . ٤/٣٧٠(، الاختيار ) ٧/٦٠(، تبيين الحقائق ) ٥/٢١٧(بدائع الصنائع  )١(
   ) .٧/٤٨(، التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٣٦٠(، الكافي ) ٦/١٢(ب الجليل مواه )٢(
  ) . ٢/١٢١(، تحفة المحتاج ) ٤/٤٢٨(، حاشية الجمل ) ٢/٥١( المحتاج مغني )٣(
  . ) ٤/١٤١٧(، كشاف القناع ) ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧(الإقناع  )٤(
  ) . ٢/٥١(، مغني المحتاج ) ٦/١٢(، مواهب الجليل ) ٥/٢١٧(، بدائع الصنائع ) ٧/٦٠( تبيين الحقائق )٥(
  ) . ٥/٢١٧( بدائع الصنائع )٦(
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  :ثالثالدليل ال
 . كما أن الإنسان أحق بماله من غيره ، لاسيما عند الحاجة إليه 

  :رابعالدليل ال
  . )١(ضررأن الضرر لا يزال بال

  : الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم 
أن الاحتكار في المسألة الأولى فيه إضرار بالعامة ، بخلاف المسألة الثانية ، كما أن المحتكر 

  . في المسألة الأولى ليس له حاجة أو ضرورة للسلعة التي احتكرها بخلاف المسألة الثانية 

                           
  ) . ٣/١٦٥(، شرح منتهى الإرادات ) ٢/٧٧( الإقناع )١(
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  الخاتمة
ذكر أهم النتائج التي توصلت إليها بعد توفيق االله وتسديده ذا البحث ، أفي اية ه

   :ما يليوألخصها في
أن الفروق الفقهية من الأهمية بمكان ، بحيث يترتب عليها معرفة صواب المفتي من  -١

 . خطئه 
  .  العلماء من خلال تأليفهم وتدريسهمأن علم الفروق قد حظي باهتمام كبير من -٢
تنوا بتعريف المصطلحات الفقهية كالبيع والنسيئة والعينة والتسعير أن الفقهاء اع -٣

 . والاحتكار 
 . أن جمهور أهل العلم يرون تحريم بيع العينة ماعدا الشافعية فيرون الجواز  -٤
ها فهي جائزة عند جمهور أهل ا اختلفت صورا أو شرطاً من شروطأن العينة إذ -٥

 . العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة 
 " . بيع ما ليس عندك "أن المالكية قد توسعوا في بيع العينة فادخلوا فيها  -٦
.  عن بيعتين في بيعه على خمسة أقوال  جأن أهل العلم اختلفوا في تفسير ي النبي  -٧

 . ها بالعينة ها هو تفسيرإلا أن أظهر
ة رضي االله أنه ورد الوعيد الشديد على من تبايع بالعينة حتى قالت أم المؤمنين عائش -٨

 .  قد بطل إلا أن يتوب جعنها عن زيد رضي االله عنه إن جهاده مع رسول االله 
بيع بن أن الحنابلة رحمهم االله يفرقون بين بيع الأجل وبيع النسيئة ، إذ إم يقصدو -٩

 . تل شرط من شروطه النسيئة بيع العينة الذي اخ
قصد بالعقد الأول الثاني لو ا أن النية لها تأثير في إبطال العقد أو عدم إبطاله كم -١٠

 .  ومن لم يقصد ذلك في بيع العينة 
 .  كحكم العينة عند الحنفية والحنابلة إن حكم عكس العينة -١١
 . أن التورق جائز عند جمهور أهل العلم وإن رأى بعضهم كراهة ذلك  -١٢
  .  إجمالاأن التسعير محرم باتفاق الأئمة الأربعة -١٣
  .  إجمالامة الأربعةأن الاحتكار محرم باتفاق الأئ -١٤
 . أهل العلم التسعير إذا دعت إليه الحاجة والضرورة فهو جائز عند جمهور نأ -١٥
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 . هو جائز باتفاق الأئمة الأربعة فإن الاحتكار إذا لم يكن فيه ضرر بالعامة  -١٦
 . أن الاحتكار إنما يكون في الأقوات عند جمهور أهل العلم  -١٧
الأئمة الأربعة ، وإن رأى بعضهم كراهة أن شراء السلعة المسعرة جائز باتفاق  -١٨

 . ذلك 
نا إن الحمد الله رب هذا هو آخر ما توصلت إليه بعد حمد االله وتوفيقه وآخر دعوا

  .  اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد العالمين وصلِّ
  صالح سالم الصاهود / وكتبه 
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   الآياتتفهرس
  

 الصفحة  الآية

 mAH  G  F  E  D  C  B    J  I  ....  l ٢٨  )١٠٦( سورة البقرة  
 m[  Z  Y  X  W ....l   ٤٠  )٢٧٥(سورة البقرة  
 m  O  N  M  L    K  Jl  ٤٦  )١١٩(سورة الأنعام  
 m   ̂ ]  \  [     Z  Yl  ٨٣  )٢٩(سورة النساء  
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   الأحاديثتفهرس
  الصفحة  الحديث

  ١  من يرد االله به خيراً
  ٣٧  إذا تبايعتم بالعينة

  ٣٨  لا يحل سلف وبيع
  ٣٩  من باع بيعتين في بيعه
  ٤٣  يأتي على الناس زمان

  ٤٤  ى عن العينة
  ٤٦   استعمل رجلاً جأن النبي 
  ٤٨   ى عن بيع المضطر جأن النبي 

  ٥٤  إن الحلال بين
  ٨٤   جغلا السعر على عهد رسول االله 

  ٩٥  الجالب مرزوق
  ٩٦  لا يحتكر إلا خاطئ

  ٩٦  ء من أسعار المسلمينمن دخل في شي
  ٩٦  الى على المسلمينتكر يريد أن يتغمن اح

  ٩٩  من احتكر طعاماً
  ٩٩  ى أن يحتكر الطعام
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  لآثار اتفهرس
  الصفحة  الأثر

  ٤٠  أن امرأة أبي إسحاق
  ٤٢   االله عنها ترى البيع إلى العطا أن عائشة رضي

  ٤٣  أما سئلا عن العينة
  ٤٦  رجاًأنه سئل عن رجل باع س

  ٧٥  إذا استقمت بنقد 
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   الأعلامتفهرس
  الصفحة  الاسم

  ٤  محمد بن عبداالله السامري )١
  ١٧  سليمان بن عبدالقوي الطوفي )٢
  ١٩  يمحمد بن صالح الكرابيس )٣
  ١٩  يسعد بن محمد الكربيسأ )٤
  ١٩  بوبيأحمد بن عبيد االله المح )٥
  ٢٠  أحمد بن محمد الناطفي )٦
  ٢٠  المصريزين الدين بن إبراهيم بن محمد  )٧
  ٢٠  -عبدالرحمن بن محمد الكناني )٨
  ٢١  عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي )٩

  ٢١  موسى بن عيسى الفاسي )١٠
  ٢٢  أحمد بن شريح الشافعي )١١
  ٢١  قاسم بن عبداالله السبتي )١٢
  ٢٠  سلامة بن إسماعيل بن جماعة )١٣
  ٢٠  عبدالحق بن محمد القرشي )١٤
  ٢٢  أحمد بن محمد الجرجاني )١٥
  ٢٢  لطبريالحسين بن عبداالله ا )١٦
  ٢٣  إبراهيم بن عبدالواحد المقدسي )١٧
  ٢٣  محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي )١٨
  ٤  عبدالرحيم بن عبداالله الزريراني )١٩
  ٤٠  زيد بن أرقم رضي االله عنه )٢٠
  ٤٠  عمرو بن عبداالله السبيعي )٢١
  ٤١  شعبة بن الحجاج الأزدي )٢٢
  ٤١  العالية بنت أيفع بن شراحيل )٢٣
  ٦٣  ي بن هذيل بن قيس العنبرزفر )٢٤
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  المراجعفهرست 
   
 

 تحقيق )هـ٣١٨ (ت  ، براهيم بن المنذر النيسابوريإبن الإجماع للإمام محمد  -١
 . ة دار مسلمفوائد عبدالمنعم أحمد طبع

 عبده غالب أحمد عيسى ، : تأليف الأحكام الفقهية الأساسية بشرح متن العزية ، -٢
 .دار الجيل  بيروت

 .لموصلي الحنفي ، المكتبة العصريةبن مودود ا بن محمد الاختيار لتعليل المحتار لعبد االله -٣
 هـ ، تحقيق ٥٣٨مخشري ، ت  جار االله محمود بن عمر الز: تأليف غة ،أساس البلا -٤

 .عبد الرحيم محمود ، مطبعة أورفاند بالقاهرة 
: سن الكشناوي طبع أبي بكر ح: إرشاد السالك ، تأليف أسهل المدارك شرح  -٥

 .لحلبي وشركاه ، المطبعة الأولى مطبعة عيسى البابي ا
جلال الدين عبد الرحمن : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، تأليف  -٦

الطبعة . دار الكتب العلمية ببيروت :  ، طبع هـ٩٩١ ت السيوطيبن أبي بكر 
 .هـ، نشر دار الباز بمكة ١٣٩٩الأولى 

مطبعة / لي بن حجر العسقلاني طبع الإصابة في تمييز الصحابة ، تأليف أحمد بن ع -٧
 .هـ ١٣٢٨الطبعة الأولى عام . السعادة بمصر 

 ، القطان الحافظ أبي الحسن ابن  الإمام :تأليف ، جماعالإقناع في مسائل الإ -٨
 . الفاروق الحديثة للطباعة والنشر/الناشر ، تحقيق حسن الصعيدي هـ،٦٢٨ت

هـ ، دار ١٣٩٦مد الزركلي ت  خير الدين بن محمود بن مح:الأعلام ، تأليف  -٩
 . لبنان – بيروت –العالم للملايين 

: تعليق) ابن قيم الجوزية (  بكر علام الموقعين عن رب العالمين ، تأليف محمد بن أبيإ -١٠
مطابع : مكتبة الكليات الأزهرية بمصر ، طبع : طه عبد الرؤوف سعد ، نشر 

 .هـ ١٤٠٠الإسلام بمصر عام 
، دار ) هـ٩٦٨( ، ت ي الدين موسى الحجاوي المقدسشرف:  تأليف الإقناع ، -١١
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 .المعرفة 
شمس الدين محمد بن محمد الخطيب :  تأليف الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، -١٢

 .، دار الكتب العلمية ) هـ٩٧٧( الشربيني، ت 
دار الشعب عام : محمد بن إدريس الشافعي ، طبع ونشر : الأم ، تأليف  -١٣

 .هـ١٣٨٨
علي بن :  تأليف  ، الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمدنصاف في معرفةالإ -١٤

دار إحياء التراث العربي :  طبع  ،محمد حامد الفقي: سليمان المرداوي ، تحقيق 
 .هـ١٤٠٠الطبعة الثانية عام / بيروت 

 الرحيم بن عبد االله بن محمد عبد:  تأليف اح الدلائل في الفرق من المسائل ،إيض -١٥
 .ـ ، تحقيق عمر محمد السيل ، طبعة جامعة أم القرى ه٧٤١يراني ت الزر

أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود :  تأليف البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، -١٦
 .هـ ، دار الكتب العلمية ٧١٠ي ت الدين النسفافظ بحالمعروف 

ساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكا: ائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف بد -١٧
- بيروت-هـ ، مطبعة الجمالية بمصر ، وطبعة الإمام ، و دار المعرفة  ٥٨٧، ت 
 .لبنان 

دار : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، نشر : بداية اتهد واية المقتصد ، تأليف  -١٨
 .هـ ١٣٩٨الطبعة الرابعة عام . المعرفة ببيروت 

أحمد بن محمد : ، تأليف بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك  -١٩
 .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر :  نشر وطبع   ،الصاوي

محمود بن أحمد العيني ، تصحيح المولوي محمد عمر : البناية في شرح الهداية ، تأليف  -٢٠
 .بيروت –دار الفكر للطباعة والنشر –

أبي :  تأليف ،لمستخرجةسائل االمالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في  -٢١
دار الغرب الإسلامي ببيروت : سعيد أعراب نشر : الوليد بن رشد القرطبي ، تحقيق 

 .بيروت / مؤسسة جواد : هـ ، طبع ١٤٠٤عام 
: زين الدين بن قاسم بن قطلوبغا ، طبع: تاج التراجم في طبقات الحنفية ، تأليف  -٢٢
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 .م ١٩٦٢مطبقة العاني ببغداد عام 
: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، نشر: ن جواهر القاموس ، تأليف تاج العروس م -٢٣

 .دار ليبيا للنشر والتوزيع ببنغازي 
مود أبي البركات عبداالله بن أحمد بن مح:  تأليف تبين الحقائق شرح كتر الدقائق ، -٢٤

 .هـ ، مكتبة  عباس الباز ٧١٠ي ،  ت المعروف بحافظ الدين النسف
هـ ، مطبعة عباس أحمد ٥٣٩ء الدين السمرقندي ، ت علا: تحفة الفقهاء ، تأليف  -٢٥

 .الباز 
أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر : تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، تأليف  -٢٦

 .هـ ، دار الكتب العلمية ٩٧٤الهتيمي، ت 
هـ ٧٤٨شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،ت : تأليف ، تذكرة الحفاظ -٢٧

 .لبنان-يروتدار الكتب العلمية ب
محمد عابد : عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ، رتبه  ترتيب مسند الإمام أبي -٢٨

 هـ ، ١٣٧٠ وعزت الحسيني عام  ،يوسف الحسيني: السندي ، نشر وتصحيح 
 .دار الكتب العلمية ببيروت : طبع 

أبي محمد زكي الدين بن العظيم بن عبد القوي : الترغيب والترهيب ، تأليف  -٢٩
 .هـ ، مكتبة الأفكار الدولية ٦٥٦ي ، ت المنذر

هـ ، مؤسسة ٧٧٤تفسير ابن كثير ، لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، ت  -٣٠
 .الكتب الثقافية

لحافظ زين الدين عبد الرحيم ا:  ، تأليف شرح مقدمة ابن الصلاح د والإيضاحيالتقي -٣١
 .الفكردار -تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، بن الحسين العراقي

محمد بن أحمد الذهبي موجود امش المستدرك ، نشر :  تأليف تلخيص المستدرك ، -٣٢
 .مكتبة المعارف بالرياض : 

براهيم المحبوبي  أحمد بن عبيد االله بن إ:  تأليف ،فروق النقولتلقيح العقول في  -٣٣
 . هـ١٤٠٥جامعة الأزهر عام/تحقيق عبد الهادي شير الأفغاني ، هـ٦٣٠ت

 .  هـ٨٥٢ ت أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: يب ، تأليف ذيب التهذ -٣٤
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هـ و ١٣٢٥الطبعة الأولى عام . لهند مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية با: طبع 
 .دار صادر

موجود مع معالم ) ابن قيم الجوزية ( محمد بن أبي بكر : ذيب السنن ، تأليف  -٣٥
مطبعة السنة المحمدية بمصر عام : ع طب. محمد حامد الفقي : للخطابي ، تحقيق السنن 
 .هـ ١٣٦٨

عبد الحليم / الدكتور :  محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق  :ذيب اللغة ، تأليف -٣٦
الدار المصرية للتأليف والترجمة ، / محمد علي النجار نشر / ، مراجعة الأستاذ  النجار

 .طبع بمطابع سجل العرب بمصر 
 صالح عبد السميع الآوبي : جمع المحقق  ،نييد القيراوالثمر الداني ، شرح رسالة أبي ز -٣٧

 .هـ ، دار الفكر ٣٨٦الأزهري، ت 
:  محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق  :تأليف) وهو سنن الترمذي ( الجامع الصحيح  -٣٨

 .دار إحياء التراث العربي ببيروت : أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي ، طبع 
هـ ٣٢٧محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، ت أبي : الجرح والتعديل، تأليف  -٣٩

 .رف  العثمانية ، حيدر آباد ا، مجلس دائرة المع
طبع . عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، تأليف  -٤٠

 .لنظامية بالهند مطبعة مجلس دائرة المعارف ا: 
ي بن عثمان الشهير بابن التركماني ، علاء الدين بن عل:  تأليف الجوهر النقي ، -٤١

 .دار الفكر ببيروت :  طبع  ،موجود بحاشية السنن الكبرى للبيهقي
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي : حاشية الجمل على شرح المنهج ، تأليف  -٤٢

 .هـ ، دار الكتب العلمية ١٢٠٤المصري الشافعي ، ت 
هـ ١٢٣٠الدسوقي المالكي ، ت  بن عرفة العلامة محمد: حاشية الدسوقي ، تأليف -٤٣

 .، دار الكتب العلمية 
 الصعيدي العدوي ، ت علي بن أحمد بن مكرم االله : حاشية العدوي ، تأليف  -٤٤

 . دار الكتب العلمية -هـ ١١٨٩
أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني ، : لية الأولياء وطبقات الأصفياء ، تأليف ح -٤٥
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 .وت  بير–هـ ، دار الكتاب العربي ٤٣٠ت 
إبراهيم بن علي بن فرحون  : تأليف ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -٤٦

 .لبنان-المالكي،دار الكتب العلمية بيروت
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب : الذيل على طبقات الحنابلة ، تأليف  -٤٧

 .دار المعرفة ) هـ ٧٩٥( الدين أحمد البغدادي الدمشقي الحنبلي ت 
عمر بن عبد العزيز . د: تأليف الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ، -٤٨

 .هـ ، دار العاصمة ١٤٠٥المترك ت 
محمد أمين بن : تار ، المعروف بحاشية بن عابدين ، تأليف رد المحتار على الدر المخ -٤٩

 .ث العربي هـ ، دار أحياء الترا١٢٥٢عمر بن عبد العزيز ، عابدين الدمشقي ، ت 
مكتبة : منصور بن يونس البهوتي نشر : الروض المربع شرح زاد المستنقع ، تأليف  -٥٠

 .هـ ١٣٩٠مطبعة السعادة بمصر عام : الرياض الحديثة ، طبع 
محيي الدين بن شرف النووي ، إشراف : روضة الطالبين وعمدة المتقين ، تأليف  -٥١

 . بيروت– المكتب الإسلامي –زهير الشاويش 
محمد بن عبداالله بن حميد النجدي ثم  : تأليف ،  الوابلة على ضرائح الحنابلةالسحب -٥٢

مؤسسة  ، عبد الرحمن العثيمين/ و دتحقيق بكر أبو زيد هـ،١٢٩٥ت ، المكي
 . الرسالة

عبد االله هاشم :  نشر وتصحيح علي بن عمر الدارقطني ،: ، تأليف سنن أبي داوود  -٥٣
 .هـ ١٣٨٦م عة بالقاهرة عادار المحاسن للطبا: اليماني ، طبع 

  ، ابن ماجه ،لإمام المحدث محمد بن يزيد القزوينيا:  تأليف ، سنن ابن ماجه -٥٤
 . هـ،تحقيق الشيخ خليل مأمون،دار المعرفة٦٤ت

مجدي /تحقيق الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني، :تأليف ، قطنيالدارسنن  -٥٥
 . لبنان-دار الكتب العلمية بيروت ، الشورى

الإمام أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل التميمي  : تأليف ، لدارميسنن ا -٥٦
 ، محمدعبدالعزيز الخالديـدار الكتب العلمية/تحقيق ، هـ٢٥٥ت ، السمرقندي

 . لبنان-بيروت
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 .أحمد بن الحسين البيهقي ، طبع دار الفكر ببيروت : السنن الكبرى ، تأليف  -٥٧
دار الفكر ببيروت :  طبع ونشر  ،عيب النسائي أحمد بن ش :سنن النسائي ، تأليف -٥٨

 .هـ ١٣٤٨الطبعة الأولى عام –
شعيب الأرناؤوط : محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق : سير أعلام النبلاء ، تأليف  -٥٩

 .يروت مؤسسة الرسالة بب: وآخرين ، طبع ونشر 
ـ ه١١٨٢ ، ت محمد بن إسماعيل الصنعائي: م  شرح بلوغ المرام تأليف سيل السلا -٦٠

 .، دار الكتاب العربي
 أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد  :تأليف ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٦١

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي ، الحنبلي
  ، لشيخ محمد بن محمد مخلوفا: نور الزكية في طبقات المالكية ، تأليف شجرة ال -٦٢

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) هـ١٣٦٠(ت 
هـ، ٥١٠راء البغوي ، ت أبي محمد الحسين بن مسعود الف: نة ، تأليف شرح الس -٦٣

 .المكتب الإسلامي ، بيروت 
لغة السالك ، بأحمد بن محمد الدردير ، موجود امش : الشرح الصغير ، تأليف  -٦٤

 .هـ١٣٧٢الطبعة الأخيرة عام .  شركة ومطبعة مصطفى البابي بمصر :طبع ونشر 
أحمد بن محمد الدردير امش حاشية الدسوقي ، طبع ونشر : ليف الشرح الكبير ، تأ -٦٥

 .دار الفكر 
: عبد الرحمن بن قدامة المقدسي نشر : الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف  -٦٦

 .كلية الشريعة بالرياض 
شرح حدود بن عرفة ، لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع ، تحقيق محمد أبو  -٦٧

 .الإسلامي الأحقان ، دار الغرب 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن : شرح فتح القدير للعاجز الفقير ، تأليف  -٦٨

 .دار إحياء التراث العربي ببيروت : طبع . الهمام 
منصور بن يونس بن إدريس البهوني ، :  لإرادات ، تأليف شرح منتهى ا -٦٩

 .، مؤسسة الرسالة ) هـ١٠٥١(
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إسماعيل بن حماد الأزهري ، : ، تأليف ) تاج اللغة وصحاح العربية ( الصحاح  -٧٠
دار الملايين ببيروت ، الطبعة الثانية : أحمد عبد الغفور عطار ، نشر وطبع : تحقيق 

 .هـ ١٣١٩عام 
هـ ، ٢٥٦أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، ت : صحيح البخاري ، تأليف  -٧١

 .بيروت –المكتبة العصرية صيدا 
محمد فؤاد : ن الحجاج القشيري ، حقق نصوصه مسلم ب: صحيح مسلم ، تأليف  -٧٢

 .١٣٧٥دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى : عبد الباقي ، طبع 
أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن جهاد العقيلي ، : الضعفاء الكبير ، تأليف  -٧٣

 . دار الكتب العلمية ، بيروت –المعطي قلعجي عبد تحقيق عن 
 جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت :ف  تأليطبقات الشافعية ، -٧٤

 .مصر /هـ ، مطبقة محمد علي صيدح ٧٧٢
) هـ ٧٧١(  تاج الدين عبد الوهاب بن علي ت :طبقات الشافعية الكبرى ، تأليف -٧٥

 .، دار نشر المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
 ، ت لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري: الطبقات الكبرى ، تأليف  -٧٦

 .هـ ، دار صادر ، بيروت ٢٣٠
 .،مكتبة النهضة،مكة المكرمة  البسامعبداالله عبدالرحمن ، خلال ستة قرونعلماء نجد  -٧٧
نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن :  تأليف ل في علم الجدل ،علم الجذ -٧٨

ر نش/ هـ ، تحقيق فولفهارت هاينرتينس ٧١٦عبد الكريم ابن سعيد الطوفي ، ت 
 .دار النشر فرانز شتاينر بفسبات 

:  محمد شمس الحق العظيم آبادي ، تحقيق :عون المعبود شرح سنن أبي داود ، تأليف -٧٩
مطابع اد بمصر ، : عبد الرحمن محمد عثمان ، نشر المكتبة السلفية بالمدينة ، طبع 

 .هـ ١٣٨٩الطبعة الثانية 
هـ ، وزارة ١٠٣٣الحنبلي ، ت مرعى بن يوسف الكرمي :  تأليف غاية المنتهى ، -٨٠

 .الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية 
هـ ٥٨٢جار االله محمود بن عمر الزمخشري ، ت : الفائق في غريب الحديث تأليف  -٨١
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 .، دار الكتب العلمية 
حسنين محمد :  تقديم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ،: يف الفتاوى الكبرى ، تأل -٨٢

 .رفة ببيروت دار المع: طبع ونشر . مخلوف 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، :  بشرح صحيح البخاري ، تأليف فتح الباري -٨٣

مكتبة الرياض :  نشر  ،عبد العزيز بن باز: محمد فؤاد عبد الباقي ، تحقيق : ترقيم 
 .الحديثة 

أحمد بن عبد :  تأليف ل الشيباني ،الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنب -٨٤
 .دار العلم للطباعة والنشر بجدة : دار الشهاب بالقاهرة طبع : بنا نشر الرحمن ال

عالم / عبد الستار فراج طبع ونشر : محمد بن مفلح ، راجعه : الفروع ، تأليف  -٨٥
 .هـ ١٣٩٩الكتب ببيروت ، الطبعة الثالثة عام 

هـ تحقيق ٥٧٠ ت ،أسعد محمد بن الحسين النيسابوري الحنفي : الفروق تأليف -٨٦
 . د طمطوم وزارة الأوقاف والشئون الأسلاميةمحم/د

تحقيق  ، هـ٥٧٠ت ، أسعد بن محمد النيسابوري الكرابيسي:  ، تأليف الفروق -٨٧
 . طباعة وزارة الأوقاف الكويتية ، محمد طمطوم

شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي القرافي :  تأليف الفروق ، -٨٨
 .يام ، مؤسسة الرسالة هـ ـ تحقيق عمر الق٦٨٤َ، ت 

 هـ ، دار ٦١٦لشيخ معظم الدين أبي عيد االله السامري ، ت ا:  تأليف الفروق ، -٨٩
 .الصميعي

 .لباحسين ، مكتبة الرشد ، الرياضيعقوب ا/ د:  تأليف الفروق الفقهية والأصولية ، -٩٠
نجدي ،  أحمد بن محمد المنقور التميمي ال: تأليف الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، -٩١

 .المكتب الإسلامي 
شركة : نشر وطبع . محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، تأليف  -٩٢

 .هـ ١٣٧١ الطبعة الثانية عام مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ،مكتبة و
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ، لعبد الرحمن بن ناصر  -٩٣

 . هـ، مكتبة السنة ١٣٧٦السعدي ، ت 
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 محمد بن جزي الغرناطي: قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، تأليف  -٩٤
 .م١٩٧٩دار العلم للملايين ببيروت عام  :، طبع 

أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد القرطبي ، :  تأليف الكافي في فقه أهل المدينة ، -٩٥
 .لمية هـ ، دار الكتب الع٤٦٣ت 

تحقيق  ، هـ٦١٦ت ، الدين أبي عبداالله السامريمعظم :  ، تأليف ب الفروقكتا -٩٦
 . دار الصميعي-محمد إبراهيم اليحيى

 عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، :نف في الأحاديث والآثار ، تأليف الكتاب المص -٩٧
 .لهندالدار السلفية با: مختار الندوي وآخرين ، طبع : تحقيق 

) هـ ١٠٥١(منصور بن يونس بن إدريس البهوني ، ت :  تأليف كشاف القناع ، -٩٨
 .، مكتبة نزار مصطفى الباز 

 مصطفى عبد االله القسطنطيني : تأليف كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، -٩٩
 .المطبعة الإسلامية طهران ) هـ ١٠٦٧( ت 

ني الغنيمي الميداني ، ت  للشيخ عبد الغ: ، تأليف اللباب في شرح الكتاب -١٠٠
 . تحقيق عبد ايد حلبي ، دار المعرفة ،هـ١٢٩٨

أبي الفضل جمال الدين محمد ، ابن منظور ، ت :  تأليف لسان العرب ، -١٠١
 .هـ ، دار صادر بيروت ٧١١

 ، إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح : تاليف ، المبدع في شرح المقنع -١٠٢
 . المكتب الإسلامي ،ـ ه٨٨٤ت

بي سهل السرخسي الحنفي ر محمد بن أن أبي بكشمس الدي: المبسوط ، تأليف  -١٠٣
 .  مصر–، مطبعة السعادة 

 .هـ١٣٧٦سنة ، )١( العدد ، مجلة الحج الحجازية -١٠٤
أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، : اموع شرح المهذب ، تأليف  -١٠٥

 .، دار الفكر هـ ٦٧٦ت 
عبد الرحمن بن : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب  -١٠٦

: هـ تنفيذ ١٤٠٤إدارة المساحة العسكرية بالقاهرة عام : قاسم وابنه محمد ، طبع 
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 .مكتبة النهضة الحديثة بمكة 
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد : المحرر في الحديث ، تأليف  -١٠٧

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ٧٤٤الهادي بن قدامة المقدسي ، ت 
حسن زيدان :  تصحيح  حزم الظاهري ،علي بن أحمد بن: ف المحلى ، تألي -١٠٨

هـ ، طبع دار الاتحاد العربي ١٣٨٩مكتبة الجمهورية العربية بمصر عام : طلبه، نشر 
 .للطباعة 

 لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي ، : تأليفمختار الصحاح ، -١٠٩
 . مكتبة لبنان - هـ ٦٦٦ت 

موجود بحاشية الأم ، طبع  ني ،إسماعيل بن يحي المز: مختصر المزني ، تأليف  -١١٠
 .هـ ١٣٨٨دار الشعب عام :  ونشر 

بو  تأليف بكر بن عبداالله أ، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل -١١١
 . دار العاصمة للنشر والتوزيع-زيد

،  هـ١٧٩ ، تالأصجيلإمام مالك بن أنس ا:  تأليف المدونة الكبرى ، -١١٢
دار صادر بيروت ، : طبع .  القاسم حمن بنسحنون التنوخي عن عبد الر: رواية 

 .ومطبعة دار السعادة بمصر
:  تقديم  ،أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: مسائل الإمام أحمد ، تأليف  -١١٣

 .دار المعرفة ببيروت :محمد رشيد رضا ، طبع ونشر 
، ت المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري  -١١٤

 .هـ ، دار المعرفة ٤٠٥
حبيب الرحمن : عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق : تأليف  المصنف ، -١١٥

الس العلمي بجوهانسبرغ :  نشر المكتب الإسلامي ببيروت ،: توزيع ،  الأعظمي
 . فريقيابجنوب أ

الفقيه العلامة مصطفى :  تأليف ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -١١٦
 . هـ طبع بنفقة الشيخ علي آل ثاني١٢٤٣ت ، طي الرحيبانيالسيو

 . كحالة ، مؤسسة الرسالة ى عمر رض: تأليف معجم المؤلفين ، -١١٧
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 بن فارس بن زكريا ، ت أبي الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة ، تأليف  -١١٨
 .السلام هارون ، شركة الرياض للنشر والتوزيع  قيق عبدهـ ، تح٣٩٥

تصنيف الإمام محمد بن أحمد بن عبدالعزيز  ،  المنتهىمعونة أولي النهى شرح -١١٩
توزيع مكتبة   ،يشهدعبدالملك بن /تحقيق د ، هـ٩٧٢ت ، الفتوحي الحنبلي

   . السدي،مكة المكرمة
أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر : لمعونة على مذهب عالم المدينة ، تأليف ا -١٢٠

  .الكتب العلمية د حسن محمد ، دار هـ ، تحقيق محم٤٢٢المالكي، ت 
الشربيني ،  طبع الخطيب محمد : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تأليف _١٠١
 .هـ ١٣٧٧ بمصر، عام  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: ونشر

موفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي ، : المغني على مختصر الخرقي  ، تأليف  -١٢١
مكتبة الرياض الحديثة ودار : محيسن وشعبان محمد إسماعيل نشر تحقيق محمد سالم 

 .أحد 
تأليف عبدالرحمن بن محمد بن  ، المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد -١٢٢

اؤوط هـ تحقيق عبد القادر الأرن٩٢٨ت ، ليعبدالرحمن العليمي المقدسي الحنب
 . اؤوط دار صادر بيروتالأرنومحمود 

لقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف ا: لإمام مالك ، تاليف المنتقى شرح موطأ ا -١٢٣
 .هـ ، مطبعة السعادة بمصر ٤٧٤الباحي الأندلسي ، ت 

أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله الشيرازي ، : المهذب تأليف  -١٢٤
 .م ١٩٥٩هـ ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر ٤٧٦ت 

 عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، لأبي -١٢٥
 .هـ ، دار الكتب العلمية ٩٥٤المغربي المعروف بالخطاب الرعيني ، ت 

طبقة دار  ، ي أبو حبيبدسع : تأليف ، في الفقه الإسلاميع موسوعة الإجما -١٢٦
 .لبنان-الفكر،بيروت

: طبع . محمد فؤاد عبد الباقي :  تخريج وتعليق مالك بن أنس ،: تأليف -الموطأ -١٢٧
 .هـ ١٣٧٠دار إحياء الكتب العربية بمصر عام 
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هـ،تحقيق ٤٦٦ت ،  عبد الحق بن محمد القرشي الصقلي :النكت والفروق تأليف -١٢٨
 . جامعة أم القرى ، أحمد نجيب

الس : عبد االله بن يوسف الزيلعي نشر : نصب الراية لأحاديث الهداية ، تأليف  -١٢٩
 .عة الثانية الطبلعلمي بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا ا

: طبع ونشر . أحمد بن حمزة الرملي : اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، تأليف  -١٣٠
 .صر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بم

طاهر : أبي السعادات بن الأثير تحقيق : تأليف : النهاية في غريب الحديث والأثر  -١٣١
 .المكتبة الإسلامية : الزاوي ومحمود الطناحي ، نشر 

هـ ، دار ١٢٥٥محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، ت : ، تأليف نيل الأوطار  -١٣٢
 .الكتب العلمية 

أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ، ت :  تأليف دي ،الهداية شرح بداية المبت -١٣٣
 .هـ ، دار الكتب العلمية ٥٩٣

مكتبة  ، إسماعيل باشا:تأليف ، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المضفين -١٣٤
 . المثنى،استنابول

أبي  ، خلكانأحمد بن محمد بن : تأليف اء الزمان ، أبنإنباء وفيات الأعيان و -١٣٥
  . إحسان عباس مطبعة السعادة،مصر/شمس الدين،تحقيق د ، العباس
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  فهرست الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمة
  ٢  أسباب اختيار الموضوع

  ٢  أهمية الموضوع
  ٢   أمورتنبيه إلى أربعة

  ٤  الدراسات السابقة للموضوع
  ٤  دراسات سابقة في الفروق: القسم الأول 
  ٦  رسائل وكتب علمية في الفروق: القسم الثاني 

  ٨  رسائل الفروق الفقهية في البيوع: القسم الثالث 
  ٨  منهج البحث
  ١٠  خطة البحث

    التمهيد
  :المبحث الأول
  ة واصطلاحاًالتعريف بالفروق لغ: المطلب الأول 

١٥  

  ١٧  حكم تعلم الفروق الفقهية: المطلب الثاني 
  ١٩  المؤلفات في علم الفروق: المطلب الثالث 
  :المبحث الثاني 
  التعريف بالبيع لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

٢٦  

  ٢٨  التعريف بيع النسيئة لغة واصطلاحاً : المطلب الثاني 
  ٣٠  ة واصطلاحاًالتعريف بالعينة لغ: المطلب الثالث 
  ٣٢  التعريف بالتسعير لغة واصطلاحاًً: المطلب الرابع 

  ٣٣  التعريف بالاحتكار لغة واصطلاحاً: المطلب الخامس 



-١٢٧- 
 

    الفصل الأول
    :الفروق بين بيع النسيئة والعينة وفيه عشرة مباحث 

  :المبحث الأول 
بين شرائها الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها و

  بعد تغير صفتها أو قبض ثمنها

٣٦  

  ٣٩  تفسير البيعتين في بيعة
  :المبحث الثاني 

الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها وبين أن 
  . يشتريها الأب أو لابن أو نحوهما 

٥٢  

  :المبحث الثالث 
ا وبين شرائها الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤه

  .من زيد 

٥٧  

  :المبحث الرابع 
الفرق بين بيع السلعة بنسبته أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بأقل من ثمنها 

  وبين أن يشتريها بثمن المثل أو أكثر

٥٩  

  :المبحث الخامس 
الفرق بين بيع السلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم شراؤها بنفس النقد 

  نقدوبين أن يشتريها بغير ال

٦١  

  :المبحث السادس 
الفرق في مسألة العينة بين إن يقصد بالعقد الأول الثاني وبين أن لا يقصد 

  ذلك

٦٥  

  :المبحث السابع 
  الفرق بين مسألة العينة وعكسها

٦٩  

  :المبحث الثامن
  الفرق بين مسألة العينة والتورق

٧٢  
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  الصفحة  الموضوع
  :المبحث التاسع 

لربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه أن يبيع ما يجري فيه ا
من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة وبين أن يشتريه بثمن آخر ويسلمه 

  إليه ثم يأخذه منه وفاءً

٧٧  

  :المبحث العاشر 
الفرق بين أن يبيع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم يشتري بثمنه الذي في ذمته 

وز بيعه به نسيئة ، وبين أن يشتريه بثمن قبل قبضه من جنسه أو ما لا يج
  آخر ولم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصته

٨٠  

  الفصل الثاني
  :الفرق بين التسعير والاحتكار وفيه تسعة مباحث 

٨٢  

  :المبحث الأول 
  الفرق بين حكم التسعير وحكم شراء المسعر

٨٣  

  :المبحث الثاني
مام من خالف وبين حكمه والإمام لم الفرق بين حكم التسعير إذا هدد الإ

  يهدد من خالف

٨٩  

  :المبحث الثالث 
  الفرق بين تسعير الإمام وقوله بع كالناس

٩٢  

  :المبحث الرابع 
  الفرق بين البيع والشراء من مكان المُسعر وبين الشراء ممن اشترى منه

٩٤  

  :المبحث الخامس 
  الفرق بين التسعير والاحتكار

٩٥  

  :دس المبحث السا
  الفرق بين الاحتكار في قوت الآدمي وغير الآدمي

٩٨  
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  الصفحة  الموضوع
  :المبحث السابع 

الفرق بين الاحتكار وبين من جلب شيئاً أو استغله من ملكه أو مما 
استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس أواشتراه من بلد 

  كبير كبغداد والبصرة ونحوهما

١٠٢  

  :امنالمبحث الث
  الفرق بين الاحتكار وبين ادخار الرجل قوتاً لأهله ودوابه سنة أوسنتين

١٠٤  

  :المبحث التاسع 
الفرق بين الاحتكار وبين من كانت عنده قدرة على كفايته وكفاية عياله 

  زمن الشدة ولم يبذله لغيره

١٠٦  

  ١٠٨  :الخاتمة 
  ١٠٨  أهم نتائج البحث
  ١١٠  فهرست الآيات
 ١١٢_١١١  يث والآثارفهرست الأحاد
  ١١٣  فهرست الأعلام
  ١١٤  فهرست المراجع

  ١٢٦  فهرست الموضوعات
  


